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     يُعتمد                                                             يُعتمد 
المشرف على البحث                                             المساعد الأكاديمي والإداري    
الاسم :                                                          أ. جهاد سليمان المصري
التاريخ :   /   /2007م                                         التاريخ :   /   /2007م
التوقيع :                                            التوقيع : 
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

{أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}.

                                                                   (سورة الحج ، الآية 40)

وقال تعالى :

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ } 
                                                                                                                    (سورة البقرة ، الآية 193)

الإهداء

إلى أرواح الشهداء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله والوطن .

إلى الذين يحملون أرواحهم على أكفهم لإعلاء كلمة الله .

إلى الأسود الرابضة خلف القضبان في سجون العدو الصهيوني .

إلى كل أحرار العالم الإسلامي أهدي هذا البحث .

الباحث

شكر وتقدير

قال تعالى : {...وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  ...}. 

    أتوجه بخالص شكري وتقديري وامتناني لفضيلة الأستاذ : طلال النجار  حفظه الله على تفضله بالإشراف على هذا البحث والذي لم يدخر وسعاً من توجيه إرشاد وعمل من البداية وحتى لحظة النهاية . 

     كما أتوجه بخالص شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ المناقش الأستاذ : عادل الزاملي 

     كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي في جامعة القدس المفتوحة وخاصة أساتذة التربية الإسلامية . 

     كما أشكر جميع من ساعدني في هذا البحث . 

الباحث

أولاً : المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد ( وبعد :فقد جاء الإسلام رحمة للعالمين وهو شريعة الله المحكمة التي فيها خير للدنيا والآخرة للناس ، ولولا التزام الناس بأحكام هذا الدين لنالوا العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة ، ومن تفحص شريعة الإسلام جيداً يجد أنها لم تترك كبيرة ولا صغيرة في حياة الناس إلا وكان فيها القول الفصل والخير المحصن ؛ ومن هذه الأمور التي كان فيها حكم الله العدل والرحمة موضوع بحثنا وهو الجهاد في الإسلام. 
فقد كرم الله النفس الإنسانية وأعطاها احترامها اللائق بها ؛ حيث قال سبحانه وتعالى : {وَلَقَدْ  كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  }(
)
ومن دون شك فإن تكريم الإنسان المؤمن أعظم من ميزان الإسلام ويكفينا قول رسول الله ( ( كل المسلم على المسلم حرام ) (
)  

فكان الجهاد في الإسلام له ضوابطه ، وأهدافه ، وشروطه ، وأركانه ، بحيث ينضبط فعل المجاهد في حال الحرب ،وكذا ضوابط انتهاء القتال أو الاتفاق على الموادعة ، والهدنة ، للانتهاء الحرب.  
ثانياً : مشكلة الدراسة : 
     تظهر مشكلة الدراسة فيما يلي : 
1- ما هي حقيقة الجهاد ؛ ومتى يشرع ؛ وأهميته ، والغاية منه وما هي النصوص الشرعية في ذلك.
2- دور الإمام في إنشاء القتال وانتهائه ، وإبرام المعاهدات ، ونحو ذلك . 
3- كيف يعامل المسلمون أهل الحرب قبل القتال ، وبعد انتصارهم عليهم . 
4- كيف يتعامل المسلمون مع البلاد المفتوحة . 
5- كيف يتعامل المسلمون مع أسرى الحرب . 
6- كيفية توزيع الغنائم التي يحوزها المسلمون الفاتحون . 
7- حكم الفرار من المعركة ، والاستعانة بالكفار ،وإتلاف الأشجار ، وقتل النساء والأطفال .  

ثالثاً : أهمية الدراسة : 

1- توضح الدراسة أهمية الجهاد ومكانته في الإسلام . 

2- تعريف الجهاد وضوابطه .
3- بيان النصوص الشرعية الواردة في الجهاد وجمع الأحاديث المتعلقة بذلك .
رابعاً : دوافع اختيار الموضوع :

     ولعل من الدوافع لاختيار هذا الموضوع : 

1- أهمية الجهاد لأهل فلسطين وللأمة الإسلامية عامة .

2- بيان ضوابطه العامة والخاصة للاستفادة منها .

3- اهتمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقادته بهذا  الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة منه وتعد من أهم القضايا المتداولة في الشارع الفلسطيني .  

4- تصحيح مسار المسيرة الجهادية للاستفادة منها .

خامساً : منهج البحث : 

تقرر دراسة هذا البحث على المنهج النظري ، وذلك بتجميع الدراسات والأبحاث النظرية المتعلقة بموضوع البحث ، وصياغتها بالشكل المطلوب ، ويمكن بيان ذلك من خلال البنود الست الآتية : 
1- رتبت المذاهب حسب التسلسل الزمني لها في جميع المسائل ، كما رتبت الأدلة على نسق ترتيب المذاهب . 

2-  اعتمدت المقارنة في إظهار وجهات نظر فقهاء المذاهب في بعض الجزيئات .
3- كنت أذكر صورة الاختلاف في المسألة الفقهية مبيناً أقوال الفقهاء ، فالأدلة ، ثم مناقشة الأدلة ما أمكن ، ثم بيان الراجح مما هو أقرب للمصلحة ، وأكثر ملائمة لروح العصر .
4- التزمت بتعريف المصطلحات الفقهية من مصادرها المعتمدة . 
5- توثيق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدئاً بالمؤلف ، ثم اسم الكتاب دون ترجمة لها لتحاشي التكرار ، واكتفيت بالتوثيق الكامل لها في فهرس البحث مبتدئاً باسم المؤلف ثم الكتاب حسب الحروف الهجائية . 
6- عزوت الآيات إلى مواضعها في السور ، ورقم الآية ، خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار .
سادساً : أدوات الدراسة : 

     استخدام الدراسة العرض والتحليل : 

1- العرض : 

حيث قامت الدراسة بعرض لآراء الفقهاء من كتبهم المعتمدة وملاحظة هذه الآراء والتمعن فيها . 

2- التحليل : 

من خلال عرض الأدلة ، وإبداء الدارس رأيه فيما يراه راجحاً مع الأقوال من التعليل لذلك ما أمكن . 

سابعاً : الدراسات السابقة : 

رغم البحث فقد كتب الكثير حول هذا الموضوع في ثنايا الكتب والمؤلفات ، وله أبواب خاصة به في كتب الفقه القديمة وفي الكتب المعاصرة هناك مؤلفات تناولت الموضوع في جوانب متعددة وبطرق متعددة ، إلا أنني في هذا البحث جمعت شتات الكثير من المسائل والأقوال التي تهم كل من يرغب في فهم فقه الجهاد . 
ثامناًَ : خطة البحث : 
بتوفيق من الله ، قمت بكتابة هذا البحث ، وفق خطة تتألف من :- مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة . 
المقدمة : 

وقد اشتملت على طبيعة الموضوع وأهميته ، وأسباب اختياره والجهود السابقة والصعوبات التي واجهت البحث ، وخطته .

وأما الفصول الثلاث فجاءت ؛ كلأتي : 

الفصل الأول
حقيقة الجهاد، ومشروعيته ، والحكمة منه ، وأنواعه

          أتناول في هذا الفصل الحديث عن حقيقة الجهاد ، ومشروعيته والحكمة منه ، وأنواعه 

          ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
              المبحث الأول : تفسير آيات أحكام الجهاد في سورة الأنفال .   
              المبحث الثاني : حقيقة الجهاد ، ومشروعيته ، وحكمة مشروعيته .
              المبحث الثالث : أنواع الجهاد ، وأهدافه ، وحكمه . 

المبحث الأول 

تفسير آيات أحكام الجهاد في سورة الأنفال 
     أتناول في هذا المبحث الحديث عن تفسير بعض الآيات التي تتعلق بالجهاد وأحكامه من سورة الأنفال كما يلي :
أولاً : أسباب النزول : (
)
     روي عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله ( فشهت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله ( لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن منعنا عنه العدو فهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله ( خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاختلفنا في الغنائم ؛ فنزل قول الله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
).

ثانياً : آيات أحكام الجهاد في سورة الأنفال : 
1- قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}.(
)
   الشرح :  (
)  
في هذه الآية يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالوقوف ، وملاقاة العدو بشجاعة ، وقوة , وينهاهم عن الفرار من المعركة ، وذلك من أجل نصرة دين الله ، وتقوية قلوب المؤمنين ، وقذف الرعب في قلوب المشركين والكفار .

      كما تبين الآية أنه لا يحق لمؤمن أن يهرب من المعركة إلا بأمرين :  

الأول : أن يكون متحرفاً لقتال ؛ كنصب كمين للعدو ، أو لمعاودة الهجوم من جهة أخرى ، وهذا من مكايد الحرب .
الثاني : التحيز إلى فئة : كأن يفر من سرية إلى أخرى .
      وبدون هذان الأمران يكون الوعيد الشديد لمن يفر من أرض المعركة باعتبار الفرار من المعركة من الكبائر .
2_ قال تعالى : { قُُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ}.(
)
  الشرح :
        في هذه الآية بيان لطف الله تعالى بعباده ، ودعوتهم إلى طريق الهدى والإرشاد ، وهو الإسلام لله وحده لا شريك له ، والابتعاد عن أسباب الغي والضلال ، وقد ضرب الله لهم مثلاً بإهلاك الأمم السابقة المكذبة من أجل العظة والعبرة . (
) 

3_ قال تعالى : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}(
).

 الشرح : 
        هذا خطاب من الله تعالى للفئة المؤمنة في كيفية معاملة الكافرين ؛ لأن المقصود من الجهاد والقتال أن يكون الدين كله لله . (
)
4_ قال تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(
).

الشرح : 
       بيان لحكم الغنائم وهو ما أخذ من مال الكفار قهراً بحق ، قليلاً كان أو كثيراً . فيقسم خمس أقسام كما يلي :
أ_  خمس لله ولرسوله ؛ حيث يصرف في مصالح المسلمين العامة بدون تعيين لمصلحة ؛ لأن الله جعله له ولرسوله وهما غنيان عنه ، فعلم أنه لعبادة الله .

ب_ خمس لذوى القربى ؛ وهم قرابة النبي ( من بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، ويستوي فيه الغني والفقير منهم . 

ج_ خمس لليتامى؛وهم الذين فقدوا آبائهم ، وهم صغار،وذلك رحمة بهم لعجزهم عن القيام بمصالحهم .
د_ خمس للمساكين ؛ أي المحتاجين من الفقراء صغاراً ، أو كباراً ، ذكوراً ، أو إناثاً .  
هـ خمس لابن السبيل ؛ وهو الغريب المنقطع في غير بلده . (
) 
5_ قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ}(
).

الشرح : 

       بيان أسباب النص عند ملاقاة العدو من ثبات وصبر وطاعة لله عز وجل ، والذكر لله . (
)
6_ قال تعالى : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ}(
) .

الشرح : 

       خطاب من الله تعالى لنبيه بأنك إذا عاهدت قوماً وتبين منهم خيانة ونقضاً للعهود والمواثيق التي بينكما ، فأعلمهم أنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم ، وهم حرب لك ، وأنه لا عهد بينك وبينهم ، وهذا حق حتى ولو كانت العهود والمواثيق مع الكفار .

      فالوفاء بالعهد لازم وضروري ولو مع الكفار . (
)  
7_ قال تعالى : { وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ }(
).

الشرح : 

       خطاب من الله تعالى للفئة المؤمنة بالإعداد للمعركة بكل ما تقدرون عليه من قوة سواء كانت عقلية أو بدنية أو أسلحة مما يعين على قتال الكفار سواء كانت البنادق، والطائرات الحربية،والمدافع، 

والقلاع والخنادق،والرأى والسياسة، وهذا الإعداد مطلوب في كل زمان ومكان إرهاباً للعدو ونكاية به ، وكذلك يكون الإعداد بالمال والإنفاق على المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله . (
)
8_ قال تعالى : {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(
).

الشرح : 

بيان عام للمشركين بأنهم إذا طلبوا السلم والصلح ، وترك القتال لا بد أن يجاب إلى طلبهم بعد التوكل على الله لأن ؛ في ذلك فوائد كثيرة ؛ منها :(
)

 أ_ أن طلب العافية مطلوب في كل وقت ، فإن كان الكفار هم الطالبون لوقف القتال،فالأولى إجابتهم لذلك .  ب_ في ذلك استجماماً لقوة المسلمين ، واستراحة من أجل الاستعداد لقتال الكفار في وقت لاحق . 

ج_ إن وقف القتال يؤدي إلى إعلاء كلمة الله .

        ولكن يبقى عدم الخداع من الكفار بوقف القتال لانتهاز القضاء على المسلمين . 
9- قال تعالى :{ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }(
).
الشرح : 

       هذه الآية عتاب من الله لرسوله والمؤمنين يوم " بدر" عندما أسروا بعض المشركين ، وأبقوهم من أجل الفداء ولأن رأي عمر بن الخطاب قتلهم واستئصالهم ؛ لأنهم يريدون إطفاء نور الله ، ويسعون لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله ، وعندما يصبح للمسلمين شوكة يجوز لهم أخذ الأسرى وفدائهم ؛ لأن الله يريد أن يعز الإسلام وأهله ، وترفع راية لا إله إلا الله . (
) 
10- قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
). 
الشرح : 

       هذه الآية نزلت في أسارى بدر ، وكان من جملتهم العباس ، عم الرسول عليه السلام ، ولما طلب منه الفداء ادعى انه مسلم قبل ذلك ، ولكنهم لم يسقطوا عنه الفداء فأنزل الله هذه الآية جبراً لخاطره ، ومن هو على شاكلته . 

وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره فخص له بعد ذلك من المال شئ كثير . (
)  

المبحث الثاني
حقيقة الجهاد ، ومشروعيته ، وحكمة مشروعيته
        إن الحرب أبغض الأشياء للنفس المؤمنة ؛ لأن قوام الحرب قتل النفس البشرية، والمؤمن مهمته إحياء النفوس بطاعتها لله تعالى لا يهدم بنيان الله تعالى ، لذلك كانت الحرب أمر بغيض على نفوس المؤمنين ؛ لقوله تعالى :{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }.(
) ؛ ولكن قد يقبلونه إذا أمر الله تعالى به وكتبه عليهم لأنه خير لهم ، والرحمة والإنسانية ذاتها قد تقتضي هذا الأمر المبغض للنفس،إذا ما أنتشر الطغيان والفساد،وتحكم في الضعفاء ، والناس كافة ؛ لأن الرحمة تستوجب دفع هذا الطغيان والفساد بالقتال . 
وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين : 
   المطلب الأول : حقيقة الجهاد والألفاظ ذات الصلة 
وفيه فرعان : 

            الفرع الأول : 
                  حقيقة الجهاد في اللغة والاصطلاح 

            الفرع الثاني : 
                  الفرق بين الجهاد والألفاظ ذات الصلة 

   المطلب الثاني : مشروعية الجهاد ، وحكمة مشروعيته 
وفيه فرعان : 

            الفرع الأول : 
                   مشروعية الجهاد 

            الفرع الثاني : 
                   حكمة مشروعية الجهاد 

المطلب الأول
حقيقة الجهاد ، والألفاظ ذات الصلة

    أتناول في هذا المطلب الحديث عن تعريف الجهاد في اللغة ، والاصطلاح ، والألفاظ ذات الصلة ؛ حتى يتسنى معرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليه ؛ وذلك في فرعين ، كما يلي :
الفرع الأول

حقيقة الجهاد في اللغة والاصطلاح
       أولاً : حقيقة الجهاد في اللغة :

الجهاد مشتقة من الجهد ؛ وتأتي على معان ، منها : (
) 

1- الوسع والطاقة ؛ ومنه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ  }(
)
2- القتال مع العدو ؛ ومنه قوله تعالى : { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}  (
)
3- المحاربة ضد الكفار ، واستعداد كل فرد حسب قدرته وكفايته .
4- استفراغ ما في الوسع ، ومنه قوله تعالى :  {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}(
)
وبناء على التعريف اللغوي ، فإن كلمة الجهاد يراد بها أحد المعاني التالية : (
)    
(أ) مجاهدة النفس ، وهو أن يجاهد العبد هواه، لقوله (:"المجاهد من جاهد نفسه ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"(
).
(ب)الدعوة إلى الإسلام بالحجة والاقناع،وهذا جهاد المنافقين؛لقوله تعالى:{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}(
)
(ج)مجاهدة العدو وقتاله؛وذلك لاستفراغ الطاقة،وعدم الخوف في الله لومة لائم؛ومنه قوله تعالى:{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}.(
)
(د) الجهاد بالقول :لقوله تعالى : { وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}(
)
(هـ) جهاد الظالمين والفاسقين ، وهو ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو اللسان، 
والقلب؛لقوله تعالى{ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}(
)
ثانياً : الجهاد في الاصطلاح :

     اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الجهاد ، فمنهم من خصه بقتال الكفار بالسلاح فقط ، ومنهم من توسع في تعريفه ، فشمل قتال الكفار ، أو الإعانة على قتلهم بمال أو جهد أو رأي ، أو تكثير سوادهم في المعركة ، أو الإنفاق على أسر المجاهدين .. ، كما يلي :

أولاً : الأحناف :

     عرف الحنفية الجهاد بأنه :" بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزو وجل ، بالنفس والمال واللسان ، أو غير ذلك ، أو المبالغة في ذلك ".(
)        
ثانياً : المالكية : 

     عرف ابن عرفة الجهاد بقوله : "الجهاد قتال مسلم كافر غير ذي عهد ؛لإعلاء كلمة الله تعالى ، أو حضوره له، أو دخوله أرضه له".(
)
 وهذا التعريف يشمل قتال العدو بالسيف من أجل إعلاء كلمة الله ، أو حضور المسلم قتال عدو ، أو دخول العدو أرض المسلمين .
ثالثاً : الشافعية :

     عرف الشافعية الجهاد بأنه:"قتال مسلمٍ كافراً غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام ورفضه إعلاء لكلمة الله".(
)
رابعاً : الحنابلة : 
     عرف الحنابلة الجهاد بأنه :"قتال الكفار خاصة ، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً".(
)
وهذا التعريف يقتصر على قتال الكفار . 
التعريف المختار : 

      بعد دراسة تعريفات الفقهاء للجهاد ، يظهر ان التعريف المناسب هو تعريف الحنفية الذين قالوا : " أن الجهاد هو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله  بالنفس  والمال  واللسان ، وعير ذلك ، أو المبالغة في ذلك " وذلك لما يلي : 

1- إنه يحدد الهدف من الجهاد في سبيل الله الذي يتمثل في قتال الأعداء،والإعانة على قتلهم بالمال ، أو السلاح ، أو الرأي .

2- اتساع مفهوم الجهاد عند الأحناف ؛ حيث لم يقتصر على قتال الكفار ، فشمل إزالة العراقيل من طريق الجهاد ، وتبليغ الدعوة إلى الله ، وتأمين حرية العقيدة .
3- شمولة للمعنى اللغوي ؛ حيث أن الجهاد المبالغة في استفراغ ما في الوسع والطاقة ، وهو المعنى الذي يقوم به المجاهد في سبيل الله ، ويستحق عليه الثواب .
الفرع الثاني
الفرق بين الجهاد والألفاظ ذات الصلة
        يوجد صلة وتشابه بين مفهوم الجهاد وغيرها من الألفاظ ؛ كالحرب ، والإرهاب ، والعنف ، في بعض الأمور ؛ ولكن طبيعة الجهاد خاصة تختلف عن غيرها من الألفاظ ، والذي يهمني هو بيان الفرق بين الجهاد وغيرها من الألفاظ ذات الصلة المتشابهة ؛ كما يلي :
أولاً : الجهاد والحرب : 

يوجد صلة وشبه كبير بين الجهاد والحرب ؛ حيث أن كلاً منهما قتال ؛ ولكن هناك فرق كبير بين مفهومي الجهاد في الإسلام ، والحرب في القانون من حيث الدوافع ، والأهداف ، والمنهج ، والنتائج ، كما يلي : 

أ _ من حيث الدوافع والأهداف  : 
الجهاد مشروع من أجل تبليغ الدعوة إلى الله ، وإخراج الناس من الضلال والانحراف إلى الحق والعدل ، وإزالة العراقيل من أمام الدعوة الإسلامية ، والدفاع عن الأعراض والأموال ، ولا مجال فيه للشر والعدوان ، والتسلط على الناس .

بينما دوافع الحرب إما أن تكون دوافع اقتصادية ، أو إقليمية ، أو عسكرية ، وهي تدل على التسلط والهيمنة على الشعوب من أجل مصلحة الدولة المحاربة . 
ب _ من حيث المنهج : 
       الجهاد في الإسلام تحكمه مجموعة من القواعد والضوابط في أرض المعركة فهو حرب ؛ ولكنه محاط بسياج من الضوابط كعدم حرمة قتال غير المقاتلين ، والاعتداء على إنسانية الإنسان ، ولا قتل للأطفال والنساء والشيوخ .
           أما الحرب فتملكه مجموعة من القواعد الوضعية التي توجد حبر على ورق،ولا تنفذ في أرض الواقع .                           
          وقد تطبق هذه القواعد في حرب دون أخرى ، والشواهد كثيرة في واقع الأمر ؛ حيث الحرب      

   العالمية الأولى والثانية ، والاعتداءات التي تجري علي يد يهود في فلسطين من قتل المدنيين وهدم البيوت

    والمؤسسات والمصانع .... إلخ 

   ج _ من حيث النتائج : 

           ينتهي الجهاد بصورة رحيمة دون ارتكاب مذابح أو مجازر بعد الانتصار ، ودليل ذلك عندما  

    فتح النبي ( مكة المكرمة ؛ لأنه لا اكراه في الدين . 

           أما الحرب فيغلب أن تكون للبغى والعدوان والاستعلاء على الأموال والموارد الاقتصادية ، 

    وتنتهي بمذابح تقشعر منها الأبدان ؛ كما حدث في البوسنه والهرسك والجزائر وفلسطين. (
)                                 
ثانياً : الجهاد والإرهاب والعنف : 
           يوجد صلة بين الجهاد ، والإرهاب ، والعنف ؛ حيث إن الإعداد للجهاد من أهدافه إرهاب 

العدو وإخافته ، وقوة الإعداد دليل على قوة عنف المعركة إن وقعت ، وعليه فالمقارنة بين الجهاد   
وكل من الإرهاب والعنف ، كما يلي :  
أ_ من حيث الدوافع والأهداف : 
          الجهاد فيه الإعداد للقوة وسبلها والهدف من ذلك ؛ إرهاب العدو وإخافته وردعه عن التفكير 
بغزو المسلمين وإخافتهم وإدخال للرعب والعنف في قلوبهم حال المعركة ؛ لقوله تعالى :{وَأَعِدُّواْ لَهُم  مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ }(
) .

   وجه الدلالة :
          أن الله عز وجل جعل من أسباب وغايات الإعداد للقوة إرهاب الأعداء وأعوانهم الظاهرين وغير الظاهرين والمنافقين (
).

          بينما الدوافع والأهداف من الإرهاب والعنف في الحروب المعاصرة هو : ضرب معنويات الشعوب وليس الجيش فقط ، والقضاء على روح المقاومة والتصدي لدى المقاتلين والشعب . 
          أما تسمية المجاهدين اليوم من قبل الأعداء وأعوانهم إرهابيين فهذا اتهام باطل ، إذ الحرب في الإسلام كما تقدم لنشر الدعوة ، وحفظ الأمن للعباد في العبادة والحياة .

ب_ من حيث المنهج : 
          الجهاد في منهجه إرهاب العدو على الجيش المحارب ، وغير المحارب لا تعدي عليه ، كما تسري في ضوابط الجهاد ؛ بخلاف الإرهاب والعنف في الحروب المعاصرة . 

ج _ من حيث النتائج : 
          فإن الجهاد ينتهي بانتهاء المعركة ، ولا يستعمل العنف ولا الإرهاب ضد المدنيين  ؛ وإنما يشرع في بث الأمن ، والأمان ، والإيمان بين أبناء الشعب الآخر ، والدعوة إلى الله بالحسنى ، بخلاف حال الحرب المعاصرة بعد انتصارها تبقى على العنف ، وإرهاب الشعب لإماتة روح المقاومة ، والتصدي لهم ؛ لكي يستمر في نهب البلاد وأكل خيراتها وإخراج الناس مما يعتقدونه من كل خير(
) .
المطلب الثاني
مشروعية الجهاد ، وحكمة مشروعيته

        أتناول في هذا المطلب مشروعية الجهاد في الإسلام ، بالإضافة إلى الحكمة من مشروعيته ؛ وذلك من خلال الفرعين التاليين :
الفرع الأول

مشروعية الجهاد في الإسلام

        اتفق الفقهاء على مشروعية الجهاد وجوازه ، وقد عمل به النبي ( ، والصحابة الكرام من أجل تبليغ الدعوة الإسلامية ،وإزالة العراقيل من أمامها،وقد أقرها الإسلام ، ووضع له الشروط والضوابط التي تنظمه .

وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب ، والسنة ، والآثار ، والإجماع : 

أولا : القرآن الكريم :

     احتج الفقهاء بكثير من الآيات في عمومها على الجهاد في سبيل الله ؛ ومنها : 

1- قوله تعالى : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ}.(
)    
 وجه الدلالة : 
قال الفقهاء الفتنة هنا بمعنى الشرك ، وقيل سمي الكفر شركاً لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي الفتنة ، وان القتال فرض حتى يترك أهل الكفر كفرهم ويدخلوا في الإسلام أو الأمان بدفع الجزية ، والدين هو الانقياد لأمر الله. (
)  

2- وقوله تعالى : {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.(
)
وجه الدلالة : 
الآية فيها وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا ويلتزموا بأوامر الإسلام من الإيمان بالله، ورسوله , واليوم الآخر ، وتحريم ما حرم الله ورسوله ، والالتزام بدين الحق ، وإذا لم يرغبوا في ذلك فلم يبق أمامهم سوى دفع الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء ، وإلا كانت الثالثة وهي القتال . (
)
3- وقوله تعالى : {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ}.(
) 
وجه الدلالة : 
    أمر الله عز وجل بإعداد القوة استعداداً للقتال في سبيل الله بالجهاد والإنفاق من أجل ذلك. (
) 
ثانياً : السنة : 
1-  عن أبي موسى الأشعري _ رضي الله عنه _  قال جاء رجل إلى النبي( فقال : الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانته ، فمن في سبيل الله ؟ قال ( : "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".(
)   
وجه الدلالة: 
    الحديث فيه دليل على أن القتال يكون من أجل إعلاء كلمة الله. (
)
2-  وعن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ سئل رسول الله ( :" أي الأعمال أفضل ؟ قال : "إيمان بالله ورسوله" قيل ثم ماذا ؟ قال "الجهاد في سبيل الله" قيل : ثم ماذا ؟ قال : "حج مبرور".(
)
وجه الدلالة : 
  الحديث نص في مشروعية الجهاد في سبيل الله لأنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله . (
)
3- عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله ( قال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وان محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"(
)
وجه الدلالة : 
    إن القتال في سبيل الله مشروع لنشر دين الله تعالى والمحافظة عليه . (
) 
ثالثاً : فعل الخلفاء والصحابة : 

     لقد قام الخلفاء الراشدين والصحابة _ رضوان الله عليهم _ بالجهاد في سبيل الله . 

1- فقد أمضى الخليفة أبو بكر الصديق جيش أسامة _ رضي الله عنه _ .
2- حارب أبو بكر المرتدين مانعي الزكاة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .
3- وهكذا في زمان عمر _ رضي الله عنه _ استمرت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ، وكذا باقي الأزمنة فهذه كلها تدل على أن الجهاد مشروع في الإسلام . (
)
رابعاً : الإجماع :
     أجمعت الأمة من لدن محمد ( إلى يومنا هذا على مشروعية الجهاد في سبيل الله . (
)
بالنظر فيما سبق من أدلة نرى أن الجهاد مشروع ولم ينكره أحد ، ولكن له ضوابط وقواعد وضعها الشرع للمسلم حال الجهاد . 

الفرع الثاني
حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله 

   أباحت الشريعة الإسلامية الجهاد في سبيل الله ؛ من أجل نشر الدعوة الإسلامية ، وإزالة العراقيل من أمامها ، وما ترتب عليها من منافع كثيرة ؛ منها : 

1- إعلاء كلمة الله :

     فعن أبي موسى _ رضي الله عنه _ قال : جاء إلى النبي ( فقال : الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر،والرجل يقاتل ليرى مكانته ، فمن في سبيل الله؟قال:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".(
)
2- نصر المظلومين : 

     لقوله تعالى : {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً}.(
)
3- رد العدوان وحفظ السلام وحماية الدولة :
     لقوله تعالى : {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}.(
) 
4-حماية الأقليات المسلمة : 

     وهي المجموعات المسلمة التي تعيش في دول غير إسلامية سواء كانت تحمل جنسية الدولة التي تقيم فيها مع جنسيتها الأصلية أم لا؛ لقوله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}.(
) 
5-إقامة العدل :

     قال تعالى : { َلا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} . (
)
وجه الدلالة :   
إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق ، والعدل من أنفسهم ، ويبرونهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم ، وأن المسلم علاقته بالآخرين العدل والمساواة والإنصاف وأنهم يسعون لتحقيق العدل بين جميع الأمم . (
)
المبحث الثالث
أنواع الجهاد ، وأهدافه
     إن الحرب بغيضة ؛ لما يترتب عليها من إزهاق للنفوس ، وتخريب وتدمير العامر في البلاد ، فجاء التشريع الإسلامي لضبط هذه الحروب ؛ إذ الحروب لها أسباب متعددة ، فقد تكون بسبب فكرة ، أو مذهب ديني ، أو سياسي ، أو اقتصادي ، أو للتسلط على الآخرين ، أو سبب نزاع دولي لغرض ما أو مصلحة لبلد ما . لذلك سوف أخصص لهذه المبحث مطلبين للتعرف على أنواع الجهاد ، وأهدافه .

المطلب الأول : أنواع الجهاد 

وفيه أربعة فروع 
الفرع الأول : 
        جهاد الكفار .

الفرع الثاني : 
        جهاد المرتدين .

الفرع الثالث : 
        جهاد أهل البغي .
الفرع الرابع : 
        جهاد المحاربين أو قطاع الطرق .

 المطلب الثاني : أهداف الجهاد في الإسلام ، وحكمه 

وفيه فرعان :

الفرع الأول : 
        أهداف الجهاد في الإسلام 

الفرع الثاني : 
         حكم الجهاد في الإسلام     
المطلب الأول

أنواع الجهاد 
        أتناول في هذا المطلب الحديث عن أنواع الجهاد ؛ مثل جهاد الكفار ، وأهل الردة ، والبغاة ، والمحاربين ؛ لبيان كيفية قتال هذه الأنواع ، وما هي الشروط والضوابط لقتالهم ، وذلك في الفروع الأربعة التالية :
الفرع الأول

جهاد غير المسلمين (الكفار)
       أوجب الله القتال على المؤمنين ، وصرح بذلك القرآن الكريم بأنه أمر مكروه لهم ؛ ولكنه ضرورة ملزمة ؛ لقوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.(
)، وهو لأحد أمرين :
الأمر الأول : اعتداء بالفعل :

   أي أنهم اعتدوا بالفعل على النبي ( في مكة حتى خرج منها ، وعلى أتباعه فيها بعد ما خرج منها ، حتى تضافر الكفار في كافة جزيرة العرب لحربه في المدينة المنورة للقضاء عليه وعلى الدعوة ورجالها ، لقوله تعالى : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}.(
) ، كما أنه قد يكون الجهاد والقتال للحماية من الأعداء المتوقع عند قيام الدولة على إرادته ؛ كما فعل كسري عندما أرسل إليه ( بدعوته للإسلام ، فأرسل إلى النبي ( من يقتله ، ويأتيه برأسه الشريف ، وبهذا قام الدليل على الشر المتوقع. (
) 
الأمر الثاني : أن يعتدي على عقيدة المسلمين الذين يعيشون خارج الدولة المسلمة :

      أن يتعدى ملك ، أو رئيس ، أو حكومة ما على المسلمين في داخل دولته ، ومنعهم من عبادة الله ، أو يضيق عليهم لمنعهم من الدعوة إلى الله ؛كما فعل هرقل ملك الروم عندما أمر بقتل كل من أسلم من أهل الشام، فأرسل النبي ( جيوشه لقتال الروم في 
الشام ، وجعل على رأس الجيش أبي بكر وعمر _ رضي الله عنهما _ وأمرَّ عليهم أسامة بن زيد وكان ذلك في مرض موته ( قال تعالى : { وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراًً}.(
) 
الفرع الثاني
جهاد أهل الردة

        أتناول في هذا الفرع الحديث عن حقيقة الردة في اللغة والاصطلاح وحكم المرتد ، كما يلي :
أولاً:الردة لغةً:الرجوع عن الشيء،ومنه الردة عن الإسلام،يقال:ارتد عنه ارتداداً أي تحول،والاسم: الردة. 
والارتداد: الرجوع ومنه المرتد ، وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه (
) .
ثانياً : الردة في الاصطلاح :

    اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الردة ، فمنهم من خصها بترك الإسلام باللسان ، ومنهم من جعلها بالفعل كذلك ، ومنهم من جعلها باللسان والفعل والإنكار لحكم معلوم من الدين،وإليك بيان ذلك :
أ - الأحناف :

        عرف الحنفية الردة بأنها :"إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان".(
) ، أي أنها تعني الرجوع عن الإيمان  .
ب - المالكية : 

         عرف المالكية الردة بأنها :  " كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً ".(
)، وتكون بأحد أمور ثلاثة :
1- بصريح من القول ؛ كقوله أشركت بالله  أو كفرت بالله .

2- أو لفظ يقتضيه ؛ كقوله : الله له جسم . 
3- أو حجده حكماً علم من الدين بالضرورة ؛ كوجوب الصلاة ، وحرمة الزنا ، أو فعل يتضمنه ؛ كإلقاء مصحف بقذرٍ ، أو طاهراً كبصاق عليه ، ونحو ذلك .
ج - : الشافعية :
         عرف الشافعية الردة بأنها : "الردة هي كفر المسلم بقول صريح ، أو لفظ يقتضيه ، أو فعل يتضمنه".(4) ، وهم مثل المالكية في ذلك.
د - الحنابلة :

         عرف الحنابلة المرتد بأنه " الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر " (5)  ، وهم كالحنفية بأن الردة الرجوع عن الإسلام .

التعريف المختار :
    بالنظر في تعريفات الفقهاء للردة ، وأهلها ، يظهر أن التعريف المختار هو تعريف المالكية الذين قالوا : بأن الردة تكون بصريح القول ، أو اللفظ الذي يقتضيه ، وكذا جحود وإنكار معلوم من الدين بالضرورة أو أمر يتضمن الجحود ؛ وذلك لما يلي :

1- أنه حدد أنواع الردة وصفاتها ، وأن المرتد مختار غير مكره .

2- إن تعريفات الحنفية والحنابلة عامة .
3- أما تعريف الشافعية فلم ينص على الجحود وإن كان داخلاً في عموم يتضمنه الكفر إلا أنه لم يذكر الاختيار .  
ثالثاً : حكم المرتد : 

أجمع أهل العلم(
)  على وجوب قتل المرتد ، وذلك لما يلي :
1- عن عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله ( (لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . (
) 

2- عن ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله (:(من بدل دينه فاقتلوه)  (
)
ثم اختلفوا هل يقتلوه مباشرة أم يستتاب ؟ وذلك على قولين ، هما : 

القول الأول : أكثر أهل العلم قالوا : أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً . 

القول الثاني : رواية عن أحمد والقول الثاني للشافعي أنه لا تجب استتابته ولكن تستحب .
أدلة القول الأول : 
     استدلوا بأدلة منها : 

  1- ما روي عن جابر _ رضي الله عنه _ أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي (،أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت،فعرضوا عليها فأبت ، فقتلت " (
) .
2- قدم على عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه _ رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس      فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنه ، قال عمر : هلا حبستموه ثلاثاً ، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني (
) .
أدلة القول الثاني : 

     استدل القائلون بعدم وجوب استتابة المرتد بما يلي : 

  1- عن عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – قال :قال رسول الله ( (لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . (
)                                                                                                                                                              
  2- عن ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله (:(من بدل دينه فاقتلوه)  (
) ، ثم اختلفوا هل يقتلوه مباشرة أم يستتاب
وجه الدلالة : 
     الحديثان فيهما دليل على طلب الاستتابة من المرتد . 
الرأي الراجح : 

     بعد دراسة آراء الفريقين وأدلتهم ، يظن بأن الراجح ما ذهب إليه القائلون بوجوب استتابة المرتد رجلاً كان ، أم امرأة قبل قتله مدة ثلاثة أيام ، وذلك لما يلي :
1- لأنه يتمش مع روح التشريع الإسلامي بالعفو والمسامحة .

2- لقوله ( وفعل الصحابة من بعده كما رأينا في الأدلة .
3- أن الإسلام يدعو لمحاورة أهل الديانات ، والكفار فمن باب أولى محاورة المرتد لبيان الصواب له فإن أصر على ردته قتل .
الفرع الثالث
جهاد أهل البغي (البغاة)

      أتناول في هذا الفرع الحديث عن حقيقة البغاة في اللغة،والاصطلاح ، وحكمه ، وكيفية قتالهم ، كما يلي :
أولاً : البغاة  لغة : 
     جمع باغ ، والبغي : الظلم ومجاوزة الحد ، سموا بذلك لظلمهم ، وعدولهم عن الحق كما يقال : بغت المرأة إذا فجرت ،وبغى ؛ أي سعى في الفساد ؛ ومنه : الفرقة الباغية ؛ لأنها عدلت عن القصد ، وتباغوا : أي بغى بعضهم على بعض .

وعليه فالبغي : هو الظلم والفساد ، والتعدي على الآخرين بغير وجه حق ومجاوزة الحد (
).

ثانياً : البغاة في الاصطلاح : 

أ- الحنفية : 
    عرف الحنفية البغاة بأنهم : " هم الذين يخرجون على عموم أهل العدل ، ويستحلون القتال ، والدماء ، والأموال ولهم منعة وقوة " (
).
ب- المالكية : 

     عرف ابن عرفه البغي بقوله : "الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ، أو تأولاً" 
وبعبارة أخرى عرف الفئة الباغية بقوله : والبغاة "هم طائفة من المسلمين خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق المسلمين" (
) .

ج- الشافعية : 

     عرف الشافعية البغاة بأنهم " مخالفو الإمام بخروج عليه ، وترك الانقياد ، أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم , وتأويل ومطاع فيهم" (
) .

د- الحنابلة : 

     عرف الحنابلة البغاة بأنهم " قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويروجون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفرهم إلى جمع الجيش " (
) . 

التعريف المختار : 
      بعد دراسة هذه التعريفات ، يظن أن تعريف الشافعية أوضح بياناً وأدق ، وصفاً ولذلك لما يلي : 
بين أن هذه الفئة مخالفة للإمام تاركة لطاعته ، ولها شوكة وإمام مطاع فيهم ، وهذه شاملة لجميع أوصاف البغاة،فهو تعريف جامع ، ومانع إذ لم يدخل فيه الفئات الأخرى، كالمرتدين والمحاربين ، وقطاع الطرق . 
ثالثاً : حكم البغاة : 

     أجمع الصحابة _ رضي الله عنهم _ ،على قتال البغاة ، وكذا الفقهاء ومن بعدهم واستدلوا  (
) بما يلي : 
1- قوله تعالى :{ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (
) .

وجه الدلالة : 
      إنه إذا تقاتلت فئتان من المسلمين فالواجب الصلح بينهما ؛ فإن أبت إحداهما ورفضت الصلح وبغت على الأخرى وتجاوزت الحد بالظلم والطغيان ولم تقبل الصلح وصممت على البغي ، وجب قتالهم من جميع المسلمين حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه (
) .
2- قتال أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ما نعى الزكاة ، كما قاتل عليّ _ رضي الله عنه _  أهل الجمل وصفين  (
) .
3- ما روي عن أبي هريرة  _ رضي الله عنه _  عن النبي ( ؛أنه قال : " من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية . ومن قاتل تحت راية عمية ، يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى عصبة ، أو ينصر عصبة ، فقتل فقتلة جاهلية . ومن خرج على أمتي ، يضرب برها وفاجرها . ولا يتحاش من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس منى ولست منه "  (
)
4- وما روي عن عرفجة قال : سمعت رسول الله ( يقول : "إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع ، فاضربوه بالسيف ، كائناً من كان"(
) 
وجه الدلالة : 
     الحديثان يدلان على وجوب قتال الباغي أو البغاة الخارجين على الإمام المفرقين لجماعة المسلمين . (
) 

رابعاً : كيفية قتال البغاة : 

1- لا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً لنصحهم ، وإرشادهم ، ومناظرتهم وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا واجب ، والبعض إلى أنه مستحب .
2- فإن عادوا إلى رشدهم وطاعة الإمام فنعم وإلا قاتلهم الإمام ودفع شرهم كدفع الصائل ولا يقتل من لم يحارب ، ولا يلحق الفار منهم ، ولا يقتل جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم .
3- وإن أصروا على القتال فالإمام مخير بين القتال مباشرة إن علم أنه يقدر عليهم وإلا أي وإن كان في قوة الإمام ضعف لم يبادرهم بالقتال حتى يتقوى على قتالهم .
4- وإن طالبوا _ أي البغاة _ الإمهال من الإمام اجتهد فيه ، وفعل ما يراه صواباً ، وإن علم أن طلبهم للإمهال حيلة لاجتماع قوتهم وعسكرهم وانتظار مدد لهم لم يمهلهم .
5- وإن سألوا ترك القتال أبداً وبقائهم على حالهم لم يجبهم الإمام ووجب قتالهم .
6- والمقصود بقتالهم روعهم وليس قتلهم،بخلاف الكفار والمرتدين فإنه يقصد قتالهم وإضعاف شوكتهم .
7- ليس للإمام أن يغنم أموال أهل البغي ، ولا يسبي ذرا ريهم بخلاف الكفار ، أما أموال المرتدين جاز أخذها بخلاف سبي ذرا ريهم .
8- ولا يحرق عليهم الإمام ولا ينصب المجانيق إلا إذا أحاط أهل البغي بأهل العدل حتى خيف على أهل العدل الاستئصال ، جاز للإمام رميهم بالمنجنيق وحرق عليهم مساكنهم (
)    

الفرع الرابع
جهاد المحاربين وقطاع الطرق

      أتناول في هذا الفرع الحديث عن الحرابة في اللغة والاصطلاح ، وأحكامهم ، كما يلي: 

أولاً : الحرابة في اللغة : ومأخوذة من الحرب ، وهي الاقتتال ، ويسمى أيضاً قطع الطريق (
) .
ثانياً : الحرابة في الاصطلاح : 

أولاً : الحنفية :

    عرف الحنفية الحرابة بأنها " قطع الطريق هو الخروج على المارة؛لأخذ المال على سبيل المبالغة على وجه يمنع المارة عن المرور،سواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا،والحجر،والخشب ونحوها " (
) .
ثانياً : المالكية : 

    عرف المالكية الحرابة بأنها " المحارب هو من أخاف الطريق؛لأجل أن يمنع الناس من سلوكه، والانتفاع بالمرور فيها،وإن لم يقصد أخذ المال من السالكين؛بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها " (
).
ثالثاً : الشافعية :
    عرف الشافعية الحرابة بأنها " قطع الطريق هو البروز ؛ لأخذ مال ، أو قتل، أو رعب مكابرة ؛ اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث" (
) .
رابعاً : الحنابلة :

عرف الحنابلة الحرابة بأنها " قطاع الطرق قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشيرة ونحوهم " (
) .
" والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة " (
).
التعريف المختار :

     بعد دراسة التعريفات السابقة للفقهاء يظهر أن التعريف المناسب هو تعريف المالكية القائل بأن المحارب هو من أخاف الطريق ؛ لأجل أن يمنع الناس من سلوكها والانتفاع بالمرور فيها ، وإن لم يقصد أخذ مال السالكين ؛ بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها، وذلك للأسباب الثلاثة التالية : 

1- أن المحاربين وقطاع الطرق قد يكون ذلك في داخل المدينة ، فبقوة السلاح يمنع المرور ولانتفاع ولم يقصد بذلك المال .

2- أن الغوث داخل البلد أصبح متعذراً في غياب الأمن ؛ بل إن الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية في هذا الزمان تكون في  داخل المدن ولا يقصد بها المال .
3-  أنه تعريف عام يشمل المحاربين وقطاع الطرق لأجل المال أو لغرض آخر. 
ثالثاً : أحكام المحاربين ( أو قطاع الطريق ) :
 أ- الأصل في حكمهم 
قوله تعالى : { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (
) .
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمحاربين في هذه الأية على قولين ، هما : 

القول الأول : ذهب ابن عمر والحسن وعطاء : إلى أن المراد بالمحاربين الكفار .
القول الثاني:جمهور الفقهاء (أصحاب الرأي والمالكية والشافعية)على أن المراد به قطاع الطريق من المسلمين(
).
أدلة القول الأول : 

     استدل القائلون بأن المراد بالمحاربين هم الكفار بما يلي : 

أ- فقد روى أن هذه الأية نزلت في قوم من المشركين كان بينهم وبين النبي ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض (
) .
ب- ما روى أن الآية نزلت في المرتدين وهم العرينين الذين أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة فاستاقوا إبل الصدقة فبعث النبي ( من جاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ، وألقاهم في الحرة حتى ماتوا ، فأنزل الله تعالى في ذلك { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }  (
) .

 أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأن المراد بالمحاربين هم قطاع الطرق من المسلمين ؛ بما يلي : 

  1- قوله تعالى { إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (
).

وجه الدلالة : 
 لو كان المراد بالمحاربين في الأية الكفار لقبلت توبتهم قبل القدرة عليهم بعدها،ويسقط عنهم القتل والقطع في كل حال (
).

ب- إن الله بين حكم أهل الكتاب ، والمرتدين ، وأهل الحرب في غير هذه الآية . 
ج- إن القول بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون إلا من الكفار غير مسلم به ، لأن المحاربة قد تكون من المسلمين أيضاً بدليل قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } (
) ، (
) .
الرأي الراجح : 

     بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن المراد من المحاربين في الآية هم المسلمون لقوة أدلتهم . 

ب- متى يعتبر المحارب محارباً ؟

     يعتبر المحارب محارباً في الحالات التالية :

1 – إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وأخاف السبيل ولم يأخذ مالاً ولم يقتل أحد فهو محارب .

2- إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل أحد فهو محارب
3- إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وأخاف السبيل فقتل ولم يأخذ مالاً فهو محارب .

4-  إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وأخاف السبيل فاخذ المال وقتل فهو محارب .

أما إذا خرج يقصد أخذ المال على سبيل المغالبة فلم يخف السبيل ولم يأخذ مالاً ، ولم يقتل أحد فهو ليس محارباً ، فالخروج وقصد أخذ المال إذا لم يؤد لحالة من الحالات الأربعة السابقة فليس حرابة ؛ ولكنه ليس مباحاً ؛ بل هو معصية يعاقب عليها بالتعزيز (
) . 

5- ومن خرج لإخافة السبيل قصد الغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال ؛ لتعذر الغوث  (
). 
ج- مقدار العقوبة في الحرابة وكيفيتها :

إن العقوبة التي قررتها الأية السابقة للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً هي كما يلي : 
1- القتل  
2- الصلب   
3- تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف  
      4- النفي من الأرض .
وجاءت هذه العقوبات معطوفة بـ (أو) : واختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  " أو " للتنويع لا للتخيير ، أي أن للإمام أن ينوع العقوبة حسب الجريمة ، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير .

القول الثاني : ذهب الإمام مالك إلى أن " أو " تفيد التخيير،أي الإمام مخير في العقوبة ، حسب ما يراه من المصلحة.
أدلة القول الأول : 

1- قول ابن عباس _ رضي الله عنهما  _ في تفسير الأية أن "أو" للترتيب فدلت على التنويع .
2-  العقوبة  تختلف باختلاف الجرائم ، و إذا جعلت "أو" للتخيير تكون التسوية بين من أخاف السبيل ، وبين من سرق المال ، وبين من قتل ، فدلت على التنويع .
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأن " أو " تفيد التخيير بما يلي : 

1- قوله تعالى : {..  فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ..}(4) 
وجه الدلالة :
      أن  " أو " تقييد التخيير ، وكذلك آية الحرابة تفيد التخيير 
القول الراجح : 
   بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن " أو " في الآية للترتيب ؛ لقوة أدلتهم .
د- بيان العقوبة عند الجمهور في إخافة السبيل ، وأخذ المال ، والقتل :
1- إخافة السبيل :

     إذا أخاف قطاع الطرق السبيل ؛ فجزاؤهم أن ينفوا من الأرض :

     واختلف الفقهاء في معنى النفي :

1- فقال بعضهم : معناه أن يشردوا ولا يتركوا يأوون إلى بلد .

2- وقال بعضهم : ينفي كنفي الزاني .
3- وقال بعضهم : يحبس أو ينفى ، ومدة النفي غير محددة فيبقى فيها حتى تظهر توبته .
2- أخذ المال : 

     إذا أخذ قطاع الطرق المال فقط ؛ فجزاؤهم قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، والقطع كما هو في جريمة السرقة ، ويشترط في المال المأخوذ لقطع المحارب ما يشترط في جريمة السرقة ، كما لابد من دفع الدعوى والمخاصمة عند من يقول باشتراط في السرقة . 

3- القتل :

     إذا قتل قطاع الطريق أحداً فقط ؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

القول الأول : ذهب الجمهور : فعقوبتهم القتل .
القول الثاني : ذهب الإمام أحمد : إلى أن قطاع الطريق إذا قتلوا شخصاً فقط فيكون كما يلي : 

                             أ- إن عقوبتهم القتل والصلب .
                             ب- أن عقوبتهم القتل فقط .

    الرأي الراجح : بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن عقوبة قطاع الطريق في القتل فقط القتل .    
4- القتل ، وأخذ المال :
اختلف الفقهاء في حكم قطاع الطريق إذا قتلوا واخذوا مالاً على ثلاثة أقوال :  

القول الأول : ذهب الحنيفة : أن الإمام مخير بين أحد الأمور الثلاثة التالية :

أ- قتله وصلبه 
ب- أو قتله وقطعه 
ج- أو قطعه وقتله وصلبه .
القول الثاني : ذهب الإمام مالك على أن الإمام مخير فيهم بين أمرين  : 

1- يقتله 
2- القتل والصلب  (
) .
القول الثالث : ذهب الشافعية والحنابلة إلى القتل والصلب .  
 الرأي الراجح : 

    بالنظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن الإمام مخير بين القتل والصلب.

المطلب الثاني

أهداف الجهاد في الإسلام ، وحكمه
          أتناول في هذا المطلب الحديث عن أهداف الجهاد في الإسلام وحكمه ، وذلك في الفرعين التاليين :
الفرع الأول
أهداف الجهاد في الإسلام
شرع الجهاد في الإسلام لغايات مهمة ؛ منها : (
) 
1- هداية الناس وإعلاء كلمة الله :

     ودليلها قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً } (
) كما أن قتال المسلمين للكفار في دارهم وسيلة فعالة ؛ لإزالة الموانع والعوائق عن طريق الدعوة وإعزازاً للدين ؛ لأن فيه إظهار وإعلاء بكلمة الحق وهي الإسلام .

2- كسر شوكة الكفار وكف أذاهم عن المسلمين :

     وفيه إذلال للكفار وإشعار لهم بقوة المسلمين وتفوقهم وردعهم للكفار ، وقال بعض الفقهاء يجب أن يقوم المسلمين بقتال الكفار مرة واحدة كل سنة إلا لعذر ؛ كضعف المسلمين في العدد والعدة (
) .

3- الدفاع عن الدين والنفس والعقل والعرض والوطن :

لأن الكفار إذا ظهروا على المسلمين فإنهم سيطبقون عليهم مناهج الكفر وأحكامه ، ويمنعونهم من دينهم ويقتلونهم ويأخذوا أموال المسلمين ، ويعتدوا على أعراضهم ، وعلى عقول المسلمين بتغيير ما فيها من دين وعلم ، وكذا فإنهم يسلبون كل خيرات الوطن .

4- وحدة المسلمين : 

وهذا يتجلى فيما إذا أسر مسلم ، أو مسلمة وجب على المسلمين القتال في سبيل الله لإنقاذهم ، وهذا يجعل المسلمين وحدة واحدة تتلاحم وتتعاطف في فك الأسرى بكل السبل المتاحة ، وكذا إذا ما تعدى أهل الكفر على المسلمين في بلادهم .

5- الطاعة الواجبة للإمام على الرعية :

وهذا يظهر جلياً في الاستجابة لأمر الإمام في الجهاد العيني على الأفراد أو الجماعة (
) .

الفرع الثاني
حكم الجهاد في الإسلام

       إن القتال في سبيل الله فرض ولا خلاف بين أهل العلم في هذا ، إلا أن فرضيته نوعان : فرض كفاية ، وفرض عين (
) .
أولاً : القتال فرض كفاية : 

     والمقصود بفرض كفاية أو الفرض الكفائي : أنه إن قام به من فيه كفاية ، سقط عن الباقين(
) . 

     ويكون في غير حال النفير العام ، بأن يكون الكفار مستقرين في بلادهم غير قاصدين بلاد المسلمين ، وفي المسلمين قوة لقتالهم ، فيعرض المسلمون على الكفار الإسلام ، فإن قبلوه فبها ونعمت ، وإلا فالجزية ، فيصبحوا أهل ذمة ، وإن رفضوها قاتلهم المسلمين ، وهذا القتال فرض كفاية ، ما يلي :
1- قوله تعالى : { لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى }   (
) .

وجه الدلالة : 
إن الله عز وجل فاضل بين المجاهدين والقاعدين ، وجعل لكل درجة تدل ذلك على أن القتال في سبيل الله فرض كفاية (
) .

2- وقوله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } (
) .     

وجه الدلالة : 
      حيث إن الله تعالى لم يأمر الجميع بالجهاد في سبيل الله بحيث أبقى فئة لطلب العلم وتعليمه دل ذلك على أنه فرض كفاية (
) .

3- فعله ( فقد كان يرسل السرايا ، ويقيم مع سائر أصحابه في المدينة ، فلو كان القتال في سبيل الله فرض عليه لخرج معهم ، وهذا يدل على أنه فرض كفاية (
) .
ثانياً : القتال فرض عين : 
     وفرض العين : هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف ، ولا يسقط بفعل البعض (
) .
وهذا يعني : أنه إذا تعين الجهاد في سبيل الله على كل مكلف رجل أو امرأة ، عبد أو حر لا يسقط عنهم ، والحالات التي يصبح فيها القتال فرض عين ، هي : (
)
الحالة الأولى : التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار :

    حرم على كل من حضر القتال أن يفر من ساحة المعركة ؛ وذلك لما يلي :
1- لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ }  (
)
2- ولقوله سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } (
)
الحالة الثانية : إذا استنفر الإمام قوماً أو عين شخصاً :

لزم من عينه الإمام سواء كان قوماً أو شخصاً ذكراً أو أنثى حراً أم عبداً ، لزمهم القتال والنفير ، وذلك لما يلي :
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ }  (
) 

2- ولقوله ( (إذا استنفرتم فانفروا) (
) حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ .
الحالة الثالثة : النفير العام : 

إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ، وكذا الحكم للبلاد القريبة من هذه البلدة إن لم يكن بأهلها كفاية وطاقة لقتال الكفار المعتدين ؛ لقوله تعالى : {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (
) 

الحالة الرابعة : أسر المسلم أو المسلمة : 
     أنه إذا أسر الكافر مسلماً أو مسلمة فقد وجب النفير لاستنقاذ المسلم أو المسلمة من ذل
 الأسر ، وهو واجب عيني على جميع المسلمين القادرين على القتال ، كما جاء في فقه
 الحنفية والشافعية ويعتبر من النفير العام (
) .

الحالة الخامسة : الجند والمرتزقة :

وهو أن يكون المسلم جندياً نظامياً يتقاض راتباً شهرياً من بيت المال أو ما يعرف اليوم من وزارة المالية التابعة للدولة ، فإنه يصبح عينياً عليهم قال ابن تيمية : (...لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء _ من بيت المال _ لأجل الجهاد أوكد ؛ بل هو واجب عليه عينياً : واجب عليهم بالشرع ، وواجب بالعقد الذي دخوله فيه لما عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهاد ، وواجب بالعوض فإنه لو لم يكن واجباً بالشرع ولا ببيعة الإمام لوجب بالمعاوضة عليه ) (
) .
الفصل الثاني
الأسباب المحرمة للقتل ، والقتال

     دعا الإسلام إلى السلم في كآفة أحواله ، واعتبر الحرب من إغواء الشيطان ، وأن من يسير فيها فهو متتبع لخطوات الشيطان ، وصرح الإسلام بأن من يلقي السلام لا يصح قتله ؛ لقوله تعالى : {...ولاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنا ...} (
) .
     أما الأسباب المحرمة للقتل والقتال فقد تنشأ قبل نشوب الحرب فتمنع وقوعها ، وعليه فلا تقع الحرب بين المسلمين والكفار ، وقد تنشأ هذه الأسباب أثناء القتال فيتوجب وقف القتال وتنتهي الحرب .

ويشمل هذا الفصل على مبحثين : 
    المبحث الأول : 
             حقيقة الموادعة ، وحكمها ، وشروطها .
     المبحث الثاني : 
             حقيقة عقد الأمان المؤقت ، والمؤبد ، وحكمها وشروطها ، وخطف الأجانب  .
المبحث الأول 
حقيقة الموادعة ، وحكمها ، وشروطها 
    جاء الإسلام هادياً للعالم كله ، مرشداً لمن عاصر الدعوة الإسلامية  مضيئاً النور لمن جاءوا بعده ، فقرر الإسلام أن أصل العلاقة بين الأفراد السلم وكذا بين الدول .
لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين : 

المطلب الأول : حقيقة الموادعة في اللغة والاصطلاح  ، ومشروعيتها .  
المطلب الثاني : حكم الموادعة ، وشروطها .
المطلب الأول
حقيقة الموادعة في اللغة والاصطلاح ، ومشروعيتها 
       أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الموادعة في اللغة ، والاصطلاح ؛ من أجل التعرف على الأحكام المتعلقة بها ، كما يلي : 
أولاً : تعريف الموادعة في اللغة :
      الموادعة لغة : وهي مشتقة من الفعل ( ودع ) ، وهي المصلحة ، والتوادع : التصالح ؛ ومنها وادعته موادعة،أي صالحته،ويقال توادع الفريقان : أي تعاهدا على أن لا يغزوا كل واحد منهما صاحبه (
) .

ثانياً : الموادعة اصطلاحاً :

1- الحنفية : 
      عرف الحنفية الموادعة بأنها : "هي المعاهدة والصلح على ترك القتال"

ويقال توادع الفريقان : أي تعاهدا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه (
) .

2- المالكية :
      عرف المالكية الموادعة بأنها : " أن يدخل غير المسلم بلاد المسلمين بأمان لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده مدة معينة" (
) 
3- الشافعية :
     عرف الشافعية الموادعة بأنها : " ترك القتل والقتال مع الكفار" (
)
4- الحنابلة :

عرف الحنابلة الموادعة بأنها: "أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض" (
)
 الرأي الراجح : 

   بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الحنيفة بأن الموادعة هي الصلح على ترك القتال وألا يغزو كل منهما الآخر،وهو أمر متروك للإمام يقدر فيها المصلحة ويدرء المفسدة عن الأمة.
ثالثاً: مشروعة الموادعة :

     ثبتت مشروعية الموادعة بالكتاب والسنة ، كما يلي :  
1-  القرآن الكريم :

أ- قوله تعالى : {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (
) .
وجه الاستدلال : 
دلت الأية على جواز المصالحة ، والموادعة عند طلب العدو؛لأن الحرب مشروعة للدفاع عن النفس ، أوحال رفض شروط المسلمين من قبول الإسلام أو الجزية (
) .

2-  السنة المطهرة :

أ- عن البراء بن عازب _ رضي الله عنه _ قال : (كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي ( وبين المشركين، يوم الحديبية . فكتب "هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله" فقالوا : لا تكتب رسول الله . فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك .فقال النبي ( لعلي "امحه"فقال : ما أنا بالذي أمحاه،فمحاه النبي ( بيده ،قال : وكان فيما اشترطوا ، أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثاً ، ولا يدخلها بسلاح ، إلا جلبان السلاح)  (
) .
وجه الاستدلال : 
     دل الحديث على جواز المواعدة بدلالة فعله ( ، وقد كانت مدة الصلح عشر سنين (
) .

المطلب الثاني 

حكم الموادعة ، وشروطها 

أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم الموادعة ، وشروطها ؛ كما يلي : 
أولاً : حكم الموادعة :

     إذا عقد المسلمون الموادعة ، فإن الموادعين آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم، وذراريهم ؛ لأنها عقد أمان أيضاً ، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عقد الموادعة حتى تنتهي مدتها ، أو عندما ينقض الكفار الموادعة ، وعندها يحق للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم ؛ لقوله تعالى : {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } (
) ؛ أي يجب على الإمام إعلامهم بانتهاء عقد الموادعة ، ليستعدوا للحرب والقتال ، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد .

ثانياً : شروط الموادعة : 

     الشرط الأول : إذن الإمام :

     اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : هما : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إبرام عقد الموادعة موكول للإمام . 
القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الموادعة مع الكفار عند عدم وجود المصلحة (
) .   

الرأي الراجح : 
بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن عقد الموادعة موكول للإمام وذلك إن رأى الإمام ؛ في الموادعة تحقيق مصلحة للمسلمين أبرمها مع الكفار ، وذلك مثل رجاء إسلامهم ، أو دخولهم في عقد الذمة ، ودفع الجزية مع التزامهم أحكام الإسلام ، أو حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال أهل الكفر .
الشرط الثاني : أن تكون المدة محددة بزمن مع توفر المصلحة :  
وأجازوا في حال الضعف؛كقلة عدد المسلمين أو فتنة داخلية فإنهم يجيزون عقدها إلى مدة تبلغ عشر سنين ؛ لأنه ( عقد صلح الحديبية لمدة عشر سنين ، وما زاد على ذلك يصبح باطلاً ؛ إلا أنهم أجازوا تمديد المعاهدة إلى عشر سنوات أخرى ، إذا لم يقوَ المسلمون (
) .
المبحث الثاني

عقد الأمان المؤقت ، والمؤبد , وخطف الأجانب 
      الإسلام دين حياة يتعايش مع جميع البشر ويحفظ للإنسان كرامته الإنسانية ؛ بل الجميع سواء في حق التكريم في الإسلام ، وإذا كان لكل عصر أو زمان أسلوبه في حماية الأشخاص الذين يعيشون في دولتهم ، فإن الإسلام منح الأجنبي في دار الإسلام ، أو في دار الحرب حق الأمن بما يعرف بالأمان ، سواء كان هذا الأمان شفاهة أو كتابة ، وسواء كان لغرض دنيوي ، أو ديني لزيارة الأماكن المقدسة ، لضمان حرية العبادة ، مع ضمان حرية التنقل بأمان ؛ لذا كانت عقود الموادعة ، أو عقد الأمان المؤقت, والمؤبد من ضمن العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية ؛ وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :
المطلب الأول : حقيقة عقد الأمان المؤقت ، وحكمه ، وركنه ، ومن يبرمه .
وفيه فرعان : 
      الفرع الأول : 
                   حقيقة عقد الأمان المؤقت في اللغة والاصطلاح .
      الفرع الثاني : 
                   حكم عقد الأمان وركنه ومن يبرمه .
المطلب الثاني : حقيقة عقد الأمان المؤبد ، ومشروعيته ، وحكمه ، وشروطه .
وفيه فرعان :

      الفرع الأول : 
                    حقيقة عقد الأمان المؤبد في اللغة والاصطلاح .
      الفرع الثاني :
                    مشروعية عقد الأمان المؤبد وحكمه وشروطه ، وخطف الأجانب .
المطلب الأول 
حقيقة عقد الأمان المؤقت ، وحكمه ، وركنه ومن الذي يبرمه 
أتناول في هذا المطلب الحديث عن عقد الأمان المؤقت من حيث اللغة والاصطلاح ليتسنى بناء الأحكام عليها ؛ وذلك في الفرعين التاليين : 
الفرع الأول

حقيقة عقد الأمان المؤقت في اللغة والاصطلاح
أولاً : تعريف الأمان لغة :

           الأمن : ضد الخوف ؛ أي نقيضه ، وأمن منه : أي سلم منه ، وأمن فلان يأمن أمْناً ، وأمناً ، وأمنه ، وأماناً فهو أمن .
وأمن البلد : اطمأن به أهله ، فهو أمن وأمين ، وهو مأمون الغائلة : أي ليس له غور ولا مكر يخشى ، وآمنت الأسير : أعطيته الأمان .

ويقال : آمن فلان العدو إيماناً ، والعدو مؤمن ، واستأمن إليه : دخل في أمانه .

وعليه فإن الأمان : هو الاطمئنان وزوال الخوف (
) . 

 ثانياً : الأمان في الاصطلاح :  

          هو نوع من أنواع المعاهدات تعقده الدولة الإسلامية مع غير المسلمين لتنظيم دخولهم الديار الإسلامية .

   وفي عُرف الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي سوى أنه يبرم من قبل المسلمين أفراداً ، أو جماعات ، أو نائبهم سواء كان لآحاد الكفار أو لجمع منهم ، بحيث يحرم قتالهم بموجب عقد الأمان، وقد عرفه الفقهاء بتعريفات تتفق في مفهومها وتختلف في ألفاظها كما يلي :
أولاً : الأحناف : 
عرف الأحناف الأمان بأنه :" التزام الكف عن التعرض لغير المسلمين بالقتل أو السبي حقاً لله تعالى ، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية". (
)
ثانياً : المالكية :
عرف المالكية الأمان بأنه : " رفع استباحة دم الحربي، ورقه وماله حين قتاله ، أو العزم عليه مع  استقراره تحت حكم الإسلام ." (
)  

ثالثاً : الشافعية : 
         عرف الشافعية الأمان بأنه"ترك القتل والقتال مع الكفار ، وهو من مكايد الحرب ومصالحه" (
)
رابعاً : الحنابلة :

          عرف الحنابلة الأمان بأنه "عقد لأهل الحرب على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض " (
)
الرأي الراجح :
          بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه المالكية أن عقد الأمان هو رفع استباحة دم الحربي ، ورقه وماله حين قتاله ، أو العزم عليه مع  استقراره تحت حكم الإسلام ؛ وذلك لثلاثة أسباب هي :  
1- أنه أكثر وضوحاً لأركان الأمان ، من عدم قتله ورقه وحرمة ماله .

2- أن أمر عقد الأمان قائم بشرط استقرار المستأمن في حدود الدولة الإسلامية وفق ما يحدده الإمام.
3- أن الأمان بيد الإمام فهو يقدر المصلحة ويدرء المفسدة به عن الأمة .  

الفرع الثاني
حكم عقد الأمان ، وركنه ، ومن الذي يبرمه 

أولاً : حكم عقد الأمان :

        إن حكم عقد الأمان يثبت الأمن للمستأمن سواء كان ذكر أو أنثى ؛ لأن لفظ الأمان عام ، فيحرم قتلهم ، وأخذ أموالهم،وسبي نسائهم وذراريهم ، ما دام عقد الأمان قائماً ولم ينقض منهم أو تنتهي مدته . 
        فإذا ما نقضه المستأمن أو رأى الإمام منهم خيانة أو توقعها ، فإن توقعها ، أبلغهم مأمنهم ، ثم أبلغهم بأنه ينوي قتالهم وقتلهم ،لأن عقد الأمان عقد غير لازم فيجوز نقضه إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وتحقق لديه المفسدة في بقاء عقد الأمان ، كما أنه عقد ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى نقضه من قبل الإمام (
) وعليه فيكون حكمه الجواز . 

ثانياً : ركنه :  

       أما ركن عقد الأمان فهو اللفظ الدال عليه ، كقول الإمام، أو المسلم لمن أجازه لآحاد المسلمين سواء كان الخطاب لفرد ، أو جماعة بالقول : (أمنتك) ، أو (أمنتكم) ، أو (أعطيتكم الأمان) ، وكل لفظ يجري هذا المجرى من الألفاظ ، ويفهم منه صراحة معنى الأمان (
) . 
ثالثاً : من الذي يبرمه :
       اختلف العلماء في الذي يبرم عقد الأمان مع الكفار على قولين : 

القول الأول : 

       ذهب جمهور الفقهاء  إلى أن الذي يبرم عقد الأمان هو كل مسلم ، بالغ ، عاقل مختار ، ذكراً كان أو أنثى حراً أو ، عبداً (
) .

القول الثاني : 

       ذهب بعض الحنفية والمالكية : إلى أن الذي يبرمه الإمام أو نائبه . 

الرأي الراجح : 

     بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية من أن الذي يبرم عقد الأمان هو الإمام ، وذلك لأنه هو الذي يقدر المصلحة ويدرء المفسدة عن الأمة المسلمة . (
)
المطلب الثاني

عقد الأمان المؤبد (عقد الذمة) ، وخطف الأجانب 
       أتناول في هذا المطلب الحديث عن عقد الأمان المؤبد ؛ من حيث بيان حقيقته في اللغة والاصطلاح ثم مشروعيته ، وحكمه وشروطه ، ومن يتولى إبرام العقد ، وذلك في الفروع الثلاثة التالية : 
الفرع الأول : 
        حقيقة عقد الذمة في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : 
        مشروعية عقد الذمة وحكمه وشروطه .

الفرع الثالث : 

        حكم خطف الأجانب .

الفرع الأول

حقيقة عقد الذمة في اللغة والاصطلاح

   أولاً : الذمة لغة :      
       الذمة : هي الأمان ، والضمان ، والحرمة ، والحق ، وهي العهد والكفالة ، سُمِيَ  أهلُ الذمة ذمة ، لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم ، كما سُمِيَ المعاهد ذمياً ؛ لأنه أُعطي الأمان على ذمة الجزية التي  تؤخذ منه . 

أما الضمان والحرمة ؛ فلأن الذمي مضمون في ماله ، ونفسه ، وعرضه ، ويحرم قتله ، أو الاعتداء عليه بدون وجه حق ، وتأتي بمعنى الحق ؛ لأنه يقال فلان له ذمة ؛ أي حق (
) .

ثانياً : الذمة في الاصطلاح : 

         اتفقت عبارات الفقهاء في تعريف عقد الذمة ومفهومها . فقد عرفها الشافعية بأن :              "عقد الذمة إقرار لغير المسلمين _ الكفار _ للإقامة بدار الإسلام مقابل بذل الجزية ، والانقياد لحكم الإسلام " . (
)
فهي عقد بموجبه يصير غير المسلم في عهد المسلمين ، وأمانهم على وجه التأبيد ، ويصير من أهل دار الإسلام ، وله الإقامة فيها على وجه الدوام مع دفع الجزية ، والتزام أحكام الإسلام ؛ كتحريم الزنا ، والسرقة ، والقصاص في القتل ، أو أخذ مال الغير ، ونحو ذلك (
) . 
الفرع الثاني
مشروعية عقد الذمة ، وحكمه ، وشروطه
أولاً : مشروعية عقد الذمة :     
       يطلق عقد الذمة على الجزية ؛ وهي على المال الملتزم به ، وثبتت مشروعيتها بالقرآن الكريم ، والسنة ، والإجماع : 

1- القرآن الكريم : 

أ- قوله تعالى : {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }. (
)
وجه الاستدلال : 
       نهى سبحانه وتعالى عن إباحة القتال إلى غاية قبول الجزية ،  وإذا انتهت الإباحة تثبت العصمة ضرورة (
) .

2- من السنة :

أ- عن بريدة _ رضي الله عنه _ قال : كان رسول الله ( "إذا أمر أمير على الجيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن  معه من المسلمين خيراً ...  ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " (
) .

وجه الاستدلال : 
       دل الحديث على أن الجزية تؤخذ من الكفار عند عدم قبول الإسلام فإن أبوا كانت الثالثة وهي الحرب والقتال (
) .

ب- شهد عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ "أن رسول الله ( أخذ الجزية من مجوس هجر" (
).
3_ الإجماع :    

انعقد الإجماع منذ عهد النبي ( إلى يومنا هذا على هذا الأمر فكان إجماعاً .  
ثانياً : حكم عقد الذمة : 

     عقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال ، وأما في حق الكفار فغير لازم ؛ بل يحتمل الانتفاع به في الجملة .

1-      ويترتب عليه عصمة دم ، ومال ، وعرض أهل الذمة ما داموا يدفعون الجزية كما يترتب عليه أن يترك الكافر قتال المسلمين ، ويلتزم بأحكام الإسلام في المعاملات التي تخصه ، وينتهي عقد الذمة بأحد الأسباب الثلاثة التالية : (
)
2- إسلام الذمي : فإذا أسلم الذمي لا يبقى لعقد الذمة معنى ؛ لأنه شرع وسيلة لدفع شر الكافر أو لإسلامه ، فقد حصل المقصود فانتفى عقد الذمة .
3- لحوق الذمي بدار الحرب أو الكفر ؛ لأنه يصير بمنزلة أهلها ، وكذا عند موت الذمي .
4- أن يغلبوا على موضع فيحاربون المسلمين فيصبحوا أهل حرب وينتقض العهد .

ثالثاً : من يتولى إبرامه :

     ينعقد عقد الذمة بإيجاب من الكافر وقبول من الإمام أو نائبه ، ويشترط فيه التأبيد ولا يصح بالتأقيت .
رابعاًً : شروط عقد الذمة : 

يشترط في عقد الذمة ثلاثة شروط : (
) 
1- إيجاب من الكافر ، وقبول من إمام المسلمين أو نائبه .

2- أن يكون على التأبيد ، ولا يصح أن يكون مؤقتاً بمدة .
3- أن يعقد بشرط دفع الجزية ، والتزام الكافر بأحكام الإسلام .
الفرع الثالث 

حكم خطف الأجانب

        إذا دخل غير المسلم دار الإسلام بعقد أمان ؛ فإن له حالتان : 

الأولى : إذا دخلها بشرط الالتزام بأحكام الدولة الإسلامية : 

        فإنه لا يجوز الاعتداء عليه سواء بالسرقة أو الابتزاز من خلال الخطف ، أو الأسر ، أو القتل ، ومن فعل ذلك عاقبه الإمام بما يناسب جريمته في الشريعة الإسلامية ، لما روي : 

عن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ قال : وأوصيه بذمة الله ورسوله ( أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم " (
) 

الثانية : إذا لم يلتزم الداخل بعقد الأمان بأحكام الدولة الإسلامية ، أو دخلها بدون عقد أمان: 
1- اختلف العلماء فيما إذا دخل الحربي دار الإسلام بدون عقد أمان وادعى أنه رسول على ثلاثة أقوال :(
)
القول الأول : 
        ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم قبول إدعائه ، ويعتبر فئ للمسلمين .

القول الثاني : 

        ذهب الإمام مالك إلى أن الإمام له الخيار فيه ، وحكمه حكم أهل الحرب .  
القول الثالث : 

        ذهب الشافعية إلى قبول إدعائه بأنه رسول  .

الرأي الراجح : 

     بالنظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك بأن الإمام مخير فيه ، فإن شاء عامله معاملة أهل الحرب ، وإن شاء أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل . 

2- إذا لم يلتزم الداخل بعقد الأمان بأحكام الدولة الإسلامية يكون كما يلي:(
) 
أ- إذا ارتكب جريمة مدنية ، أو دينية مما حرم الإسلام يعاقب مثله مثل المسلمين .                      ب- إن كانت جريمته مما تضر بأمن الدولة الإسلامية ؛ كالتجسس فإن عقد أمانه ينتهي ، والإمام مخير بين قتله ،أو التعامل مع دولته بالمثل وفق القانون ؛ لحديث سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى : النبي عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل ، فقال النبي"اطلبوه واقتلوه ، فقتله فنفله سلبه" (
) 

        وكذا ما يضر بعقيدة المسلمين ، كالتنصير ، والكفر. 
الفصل الثالث

أحكام الجهاد من خلال سورة الأنفال
        القتال في سبيل الله تعالى ليس عبثياً فوضوياً بلا نظام أو تنظيم ؛ بل هو في غاية الدقة ، والتنظيم ، والإدارة ، والخبرة .

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : 
         حكم وجود الأمير ، وما يشترط فيه ، وواجباته . 

المبحث الثاني : 
         حكم الأسرى والغنائم .
المبحث الثالث : 
         حكم الفرار من المعركة ، وإتلاف الأشجار ، وقتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالكفار .

المبحث الأول

حكم وجود الأمير ، وما يشترط فيه ، وواجباته

   لكي تسير المعركة بنظام وبخطة مدروسة ، لابد للجند من قائد أمير يقودهم ويسمعون له ويطيعونه ، وسوف اخصص لهذا المبحث مطلبين: 
المطلب الأول : حكم وجود الأمير وشروطه . 
وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 
         حكم وجود الأمير في المعركة .

الفرع الثاني : 
         شروط الأمير (القائد للجند) .
المطلب الثاني : واجبات الأمير نحو الجند ، وواجبات الجنود .
وفيه فرعان : 

الفرع الأول :
         واجبات الأمير نحو الجنود . 

الفرع الثاني : 
         واجبات الجنود نحو الأمير . 

المطلب الأول

حكم وجود الأمير ، وشروطه
        إن المعركة تتطلب وجود أمير يقاتل وفق نظام شرعي يلائم متطلبات القتال ، ويسهل تحقيق النصر على الأعداء ، لذلك سوف أتناول في هذا المطلب حكم وجود الأمير وشروطه في الفرعين التاليين : 
الفرع الأول :
       حكم وجود الأمير في المعركة :
     إن كل عمل تقوم به الجماعة لابد لها من قائد يدير شئون العمل فيها وفق خطة موضوعة للوصول إلى الهدف ، وأمير الجيش هو القائد الذي يسعى إلى تطبيق خطته،لتحقيق النصر على الأعداء ، كما له حق على الجند بالسمع والطاعة لفعله (؛حيث كان يقود الجيوش بنفسه، كما في بدر ، وأحد وغيرهما ، وفي معارك أخرى أرسل الجند وأمّر عليهم وأمر الجند بالسمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية ؛ لذلك وجود الأمير واجب في المعركة ؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب ، والسنة : 

أولاً : من الكتاب : 

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }. (
)    

وجه الاستدلال : 

    أمر سبحانه وتعالى بطاعته ، وطاعة رسوله ، وأولي الأمر ، أي الأمير وهذا يدل على وجوب وجود الأمير (
) .    

ثانياً : من السنة : 
1- ما روي عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي ( قال :  "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني" (
)
2- ما روي عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عن النبي ( انه قال : "على المرء المسلم السمع والطاعة ، فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة" (
)
وجه الاستدلال: 

       دل الحديثان على وجوب طاعة الأمير،ولا تكون الطاعة واجبة إلا لمن وجب وجوده أولاً (
).
3- وما بعث رسول الله ( جيشاً إلا وأمّر عليهم أميراً،لأن الحاجة ماسة إليه لينفذ الأحكام، وسياسة الجند ، لتعذر الرجوع في كل حادثة إلى الإمام ، فكان وجود الأمير واجباً (
) .  
الفرع الثاني
شروط الأمير في المعركة

     الجهاد واجب مع الأمير ، وأمير الجيش قائده ، لذا يشترط فيمن يولي هذه الولاية ، عدة شروط منها : 
أولاً : يشترط لكل ولاية إمارة ، وإمارة الجيش نوع من الولاية ، فيشترط فيها البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة .  

ثانياً : أن يكون الأمير راجح العقل ، خبيراً في الحرب ومكايدة العدو . 
ثالثاً : أن يكون أميناً على أرواح جنده ، وأموالهم ، وأعراضهم ، والغنائم ونحو ذلك.
رابعاً : أن يكون قوياً شجاعاً مقداماً يشجع الجند ، ويتقدمه ، حيث يطلب السبق والتقدم .
خامساً : أن يكون رفيقاً بجنده ناصحاً لهم .
سادساً : أن يكون تقياً ورعاً صبوراً جلداً قادراً على القيام بمتطلبات ولايته كما أمر الشرع . 
سابعاً : أن يكون عالماً بالحلال والحرام عدلاً عارفاً بوجوه السياسات والمعاهدات ونحوها (
).  

ثامناً :يصح القتال مع أمير فيه شيء من الفجور ورقة الدين إذا ما كان قوياً شجاعاً عالماً بالحرب والقتال ، ويقدم على المسلم الضعيف العاجز الجاهل بأساليب الحرب ؛ لأن التخلف عن الجهاد بحجة عدم توفر المسلم القوي الورع التقي العالم بشئون القتال يؤدي على توقف الجهاد وضعف المسلمين وتجرؤ الكفار على دار المسلمين ؛ لقوله ( : "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجر" . (
)  
المطلب الثاني
واجبات الأمير نحو الجنود ، وواجبات الجنود

        أتناول في هذا المطلب الحديث عن واجبات الأمير نحو الجند ، وواجبات الجند ؛ وذلك في الفرعيين التاليين : 
الفرع الأول

واجبات الأمير نحو الجند
 يستلزم الأمير الذي يتولى قيادة الجيش أن يقوم بالواجبات التالية :
أولاً : تعيين العرفاء والنقباء على الجند ؛ ليعرف عن طريقهم أحوال الجند ، وما يرغبون به ، وما لا يريدونه ، كما فعل النبي ( في مغازيه . 
ثانياً :  أن يتعرف على قادة الجنود .
ثالثاً :  أن يستشير ذوي الرأي والخبر من أفراد الجيش في أمور الحرب والقتال . 
رابعاً : إرسال العيون لمعرفة تحركات العدو واستعداداته للحرب والقتال .
خامساً : السير بالجيش برفق سيراً متوسطاً ، بحيث لا يعجز عنه ، أوسط الجند ، ولا يستقله أقواهم ، وإذا دعت الحاجة للجد في السير والسرعة فعل .
سادساً :  توفير كل ما يلزم للجند من مأكل ومشرب .
سابعاً : تأمين الاتصال بالإمام ، وإمكانية وصول المدد للجيش .
ثامناً : شرح الخطة العامة لعموم الجند ، والخاصة لقادة الجند .
تاسعاً:الخطابة بالجند وتشجيعهم على القتال في سبيل الله قبل المعركة ، كما فعل النبي ( يوم الخندق .
عاشراً : العمل مع الجند في كل ما يتطلب العمل الجماعي ، لترخيص وتشجيع الجند على القتال. 
الحادي عشر : الصلاة بالجند ووعظهم عند الحاجة (
) .
الثاني عشر :  أن يأمر الأمير بالجند بما يطيقونه ؛ لكي لا يوقعهم بالحرج .
الفرع الثاني

واجبات الجنود

       يجب على الجند طاعة قائدهم ؛ لأنه أميرهم لأنه داخل في عموم قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...} (
) فأمير الجند هو من أولي الأمر ، كما أنه نائب عن أولي الأمر العام للدولة الإسلامية .

      ولحديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي ( قال : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني" (
)
وطاعة الجند لأميرهم تكون في المعروف، أما في معصية الله فلا طاعة له عليهم،بدليل حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عن النبي ( أنه قال:"على المرء المسلم السمع والطاعة ، فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة" .(
)
     وبناءً على ما سبق فإن التأخر عن طاعة الجند للأمير بمنزلة العصيان ؛ لما يترتب على التأخر من آثار سيئة ، وأضرار قد لا يكون من الممكن تداركها ، فالمسارعة إلى الطاعة أولى ، والوقوف عند نهيه وزجره أنفع لهم جميعاً ما دام الأمر والنهي في طاعة الله ؛ أي في غير معصية لله تعالى .

     ولقد رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر النبي ( أدى إلى الهزيمة وإيقاع الشهداء والجرحى. 

المبحث الثاني

حكم الأسرى ، والغنائم 
         مما لاشك فيه أن القتال بين المسلمين والكفار _ غالباً _ وفي أي معركة لابد من وجود أسرى وأموال بين المسلمين من الكفار أو العكس ، فما حكم الأسرى والأموال (الغنائم) ؟ 
لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين : 
المطلب الأول : حكم الأسرى في القتال .

المطلب الثاني : حكم الغنائم .  

المطلب الأول

حكم الأسرى
      أتناول في هذا المطلب الحديث عن تعريف الأسير في اللغة ، والاصطلاح ، وكيفية معاملة الأسرى ، وحكم أسر الأطفال ، والنساء ، والرجال ، وكيفية الفداء ، كما يلي :
أولاً : تعريف الأسير لغة :

        أَسَرَ من باب (ضَرَبَ) أي شده بالإسار ، على وزن الإزار ، وهو القد ؛ ومنه سمي الأسير ، وكانوا يشدونه بالقد ، وسمي كل أخيذ : أسير وإن لم يشد به ، وأَسَرَه إساراً ، فهو أسير، ومأسورٌ ، والجمع أَسرى وأَساَري ، ويقال : رجلٌ أسيرٌ ، وإمرأةٌ أسير ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وتلحق به علامة التأنيث إذا لم يذكر الموصوف ؛ فيقال : قتلت الأسيرة  (
) . 

ثانياً : الأسير اصطلاحاً :

1- عرف الإمام الشافعي الأسير بأنه : "الأسرى هم المقاتلون المنتمون لدار الحرب والذين يقاتلون ضد المسلمين متى وقعوا في قبضتهم" (
)    
2- وعرف الزحيلي الأسير بأنه : "هم الر جال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء"(
)
3-  وعرف القانون الدولي العام الأسير بأنه : "هو كل شخص يؤخذ لا لجريمة ارتكبها وإنما لأسباب عسكرية" (
) ، وبالنظر في التعريفات السابقة يلاحظ أنه لا يوجد خلاف بين الشريعة والقانون بشأن تعريف الأسير .
ثالثاً : معاملة الأسرى : 
     إذا وقع بعض جنود العدو من الكفار أسرى بأيدي المسلمين وجب معاملتهم بالحسنى ومن ذلك ، كسوتهم ، والمن عليهم بالحرية وإطعامهم : 

1- ما روي عن جابر بن عبد الله _ رضي الله عنهما _ قال : "لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب ، فنظر النبي ( له قمصاً ، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي ( إياه فلذلك نزع النبي ( قميصه الذي البسه" (
) 
وجه الاستدلال :
أن النبي ( عندما رأى قميص العباس لا يستر عورته ألبسه قميصاً آخر يستر عورته(
)
2- وعن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : بعث رسول الله ( خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل يقال له ثمالة بن أثال الحنفي ، سيد أهل اليمامة . فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله ( فقال : "ماذا عندك يا ثمالة ؟" فقال : عندي ، يا محمد خير:إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، ..ثم جاء فيه قال ( : " أطلقوا ثمالة " (
) 

وجه الاستدلال : 
        أنه ( عرض على ثمالة الإسلام ثلاثة مرات فأبى ، ثم أطلق سراحه دون مقابل ، وكان ( يقول لأصحابه "أحسنوا إساره" وقال أيضاً "اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه" (
)   
3- قال تعالى : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } (
)
وجه الاستدلال : 
       أن المؤمنين يمتازون بالإيثار فيطعمون طعامهم للمسكين الذي لا يجد ولليتيم ولمن أسر في الحرب ابتغاء وجه الله عز وجل (
) .  
رابعاً : حكم الأسرى من النساء والأطفال : 

1- إذا وقعت النساء الكافرات ، وما يلحق بهن من الأطفال أسرى بأيدي المسلمين فإنهن يصبحن رقيقاً للمسلمين بهذا الأسر ، ويصبحن غنائم يقسمنَّ على المستحقين لهذه الغنائم .
2- ولا يجوز مفاداة النساء والصغار بمال ؛ لأن بقائهن ، وما يلحق بهن في دار الإسلام يسهل عليهم اعتناق الإسلام عند بقائهم تحت إمرة المسلمين وبينهم . 
3- ويجوز مفاداة النساء الكافرات الأسيرات عند المسلمين بأسرى مسلمين في أيدي الكفار،ودليل ذلك : 

أ- ما روي عن سلمة بن الأكوع _ رضي الله عنه _ أنه غنم امرأة من بني فزارة ومعها ابنتها من أحسن العرب فنفله أبو بكر ابنتها ، فقدم بها المدينة وما كشف لها ثوباً فلقيه رسول الله ( في السوق ، فقال : " يا سلمة هب لي المرأة " فوهبها لرسول الله ( فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة ، ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة" (
) . 
ب- أن مفاداة الأسيرة الكافرة بأسير مسلم ثابت إسلامه استنقاذاً للمسلم المترجح إسلامه على إسلام الأسيرة الكافرة مستقبلاً عند بقائهن في دار الإسلام .

4- جواز مفاداة الطفل الأسير بمسلم أسير عند الكفار (
) .   
5- إذا أسلمت الأسيرة الكافرة فلا تجوز مفاداتها ولا ردها إلى دار الحرب ؛ وذلك لقوله تعالى : {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (
) ، خشية تعرضها للفتنة والرجوع عن الإسلام ، أو استحلال ما لا يحل منها للكفار (
) .  
خامساً : حكم الرجال الأسرى 
     الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية وعموم أسرى الكفار إذا أسروا فالإمام مخير حسب المصلحة في الخيارات التالية : المن ، والفداء ، والاسترقاق ، والقتل . 
1- المن على الأسرى : 

والمن هو : " إطلاق سراح الأسرى بدون فداء _ أي بدون مقابل " (
) . 

والدليل على حكم المن على الأسرى ثابت من الكتاب ، و السنة : 

أ_ من الكتاب : 

لقوله تعالى :{ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } (
)
وجه الاستدلال : 
       الآية فيها دليل على أن الإمام مخير بعد المعركة في الأسرى بين أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم بدون مقابل من مال ، أو أن يأخذ منهم مالاً فداء لأنفسهم (
) . 

ب_ السنة : 

1- ما روي عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله ( : "عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل" (
)
وجه الستدلال : 
       الحديث فيه دليل على اطلاق سراح الأسرى بدون مقابل(
) .
2- كما منَّ النبي ( على ثمالة بن أثال سيد اليمامة بدون مقابل(
). 

ثانياً : حكم المن على الأسير : 

     اختلف الفقهاء في حكم المن على الأسير على قولين ، هما : 
القول الأول : جمهور الفقهاء (
): 
     ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز إطلاق سراح الأسير والمن عليه بدون مقابل . 

القول الثاني : 
     ذهب الأحناف إلى القول بعدم جواز المن بإطلاق سراحهم إلى دار الحرب بغير عوض. (
) 

الأدلة

أدلة القول الأول : 
     استدل القائلون بجواز إطلاق سراح الأسرى والمن عليهم دون مقابل بالأدلة السابقة على مشروعية المن .
 أدلة القول الثاني : 
      استدل القائلون بعدم جواز إطلاق سراح الأسير بدون عوض ، بما يلي : 
أ- قوله تعالى : {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (
)
وجه الاستدلال : 
 الآية فيها دليل على عدم جواز اطلاق سراح الأسير بدون عوض.(
) . 
ب- ولقوله تعالى : {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ } (
) 
وجه الاستدلال : 
 الآية فيها دليل على عدم جواز اطلاق سراح الأسير بدون عوض (
) .

الرأي المختار : 
     بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز المن بدون مقابل للسببين التاليين : 
1- أن حكم المن على الأسرى منسوخ ، لأن آية سورة التوبة نزلت بعد وقوع المن على الأسرى . 

2- أن آية التوبة نزلت في حق الكفار قبل إلقاء القبض عليهم في الأسر .  

سادساً : الفداء على الأسير : 

 أ _  الفداء لغة : فكاك الأسير (
).
ب _  في الاصطلاح : " عرف المارودي فداء الأسير بأنه فكاك الأسير بالمال أو الأسرى المسلمين عند العدو أو بأسلحة المسلمين التي في أيدي العدو " (
)
ج _  فداء الأسرى : 
     اختلف الفقهاء في حكم فداء أسرى الكفار بيد المسلمين على قولين هما : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء (المالكية ، والشافعية ، والحنابلة (
) )، إلى جواز فداء الأسرى بالمال، أو بأسرى المسلمين ، أو بما يراه الإمام مصلحة للأمة المسلمة . .
القول الثاني : ذهب الأحناف : إلى أنه يحرم فداء أسرى الكفار سواء بأخذ المال ، أو بأسير مسلم ، أو غير ذلك (
) .   

الأدلة
أولاً : أدلة القول الأول : 
     استدل القائلون جواز فداء الأسرى بالمال أو غيره من الكتاب والسنة ، كما يلي :  
أولاً : الكتاب : 

1- قوله تعالى : {إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا }(
)
وجه الاستدلال : 
 الآية فيها دليل على جواز أخذ الفدية مقابل إطلاق سراح أسرى الكفار لدى المسلمين (
) .

ثانياً السنة : 
1- ما روى عن ثمالة بن أثال الحنفي آنف الذكر ، وأن النبي ( أقره على ذلك التقسيم أي التخيير بين القتل والمن على شاكر والفداء ، بالمال ، ثم منَّ عليه بعد ذلك (
) . 
2- كما أنه ( فادى المرأة بأسرى مسلمين في مكة (
).
3- طلبه ( بتعليم المسلمين القراءة والكتابة مقابل حريتهم (
) .      
أدلة القول الثاني : 
        استدل القائلون بعدم جواز فداء الأسرى بالمال ، أو غيره ، وذلك بما يلي :

1- لقوله تعالى:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
) 
وجه الاستدلال : 
      أن الله عز وجل عاتب نبيه ( على أخذ الفداء من أسرى بدر (
) ،وهذا فيه دليل على عدم جواز المن بمقابل . 

الرأي الراجح : 
     بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز الفداء من الأسرى بالمال أو بغيره ، للأسباب التالية : 

1- أن مفاداة الأسرى منوط بالمصلحة التي يقدرها الإمام . 

2- أن الشريعة الإسلامية فيها مبدأ المعاملة بالمثل فإن تم الاتفاق على المبادلة كانت ، وإن قتلوا أسرى المسلمين قتل المسلمين أسراهم من الكفار .

 سابعاً : قتل الأسير : 
     اختلف الفقهاء في قتل الأسير الحربي من الكفار على قولين ، هما : 

القول الأول : جمهور الفقهاء ، (الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة) ، قالوا بجواز قتل الأسير حسب ما يراه الحاكم من مصلحة (
) . 

القول الثاني : ذهب الشيعة الإمامية  إلى عدم جواز قتل الأسير ، والإمام مخير بين أمرين إما المن أو الفداء فقط (
) .  
الأدلة

أدلة القول الأول : 
    استدل القائلون بجواز قتل الأسير حسب ما يراه الإمام من مصلحة للمسلمين بالكتاب،السنة ، المعقول : 

أولاً : الكتاب : 

1- قوله تعالى:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (
)  
وجه الاستدلال :
     الآية فيها دليل على جواز قتل من أخذ من الأسرى ، وكذا المحاربين بعد انقضاء الأشهر الحرم ، أو يسلموا(
).

ثانياً : السنة : 

1- أنه ( فادى أساري بدر ، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف درهم ، وقتل عقبة بن أبي معيط ، كما قتل بني قريظة (
) . 
2- وعن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ أن رسول الله ( دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : "اقتلوه"(
) 

وجه الاستدلال : 
     نص الروايتان فيه دليل على جواز قتل أسرى الكفار (
). 

ثالثاً : المعقول : إن قتل أسرى الكفار فيه استئصال للشر وعدم عودتهم لقتال المسلمين مرة أخرى وهذه مصلحة متحققة للمسلمين (
) . 
أدلة القول الثاني : 
    استدل القائلون بعدم جواز قتل الأسير ، والإمام مخير بين المن أو الفداء فقط  بالكتاب ، والسنة.
أ- الكتاب : 
1- قوله تعالى : {...فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ...} (
)
وجه الاستدلال : 
    الحديث فيه دليل على جواز قتل الكافر إذا قتل من المسلمين والأسير ما دام في الأسر لم يقتل (
) . 
ب- من السنة : 
1- عن سالم بن أبيه قال : (أرسل النبي ( خالد بن الوليد _ رضي الله عنه _ إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يتولوا أن يقولوا : أسلمنا ، يقولون : صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى أسره ، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسره ، فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي ( ، فرفع النبي ( يده ، فقال : "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين" (
)
وجه الاستدلال : 
    الحديث نص ظاهر في عدم رضى النبي ( عن صنع خالد في قتل الأسرى.
الرأي المختار :
     بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز قتل الأسرى الكفار والمحاربين إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة للمسلمين  .
المطلب الثاني

تعريف الغنائم ، وحكمها ، وكيفية تقسيمها 

     أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الغنائم في اللغة ، والاصطلاح ، وحكمها ، وكيفية تقسيمها ، وذلك في الفرعين التاليين :
الفرع الأول

تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح ، وحكمها

أولاً : تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح : 

أ_ تعريف الغنائم لغة : 

الغنائم : جمع "غَنِمَ" ومنه : غنمت الشيء أغنمه غنماً ، وأصبته غنيمة ومغنماً ، والغنيمة : ما أخذ من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة  (
) . 
ب_ الغنيمة في الاصطلاح : 

      عرف الفقهاء الغنيمة بعدة تعريفات ؛ منها : 

أولاً : الأحناف :

      عرف الحنفية الغنيمة بقولهم " هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة " (
) وذلك إما بحقيقة المنعة ، أو بدلالتها ، وهي إذن الإمام . 

ثانياً : المالكية :

      عرف المالكية الغنيمة بأنها " ما أخذ بالقتال عليه من أموال الحربيين " (
)
ثالثا :ً الشافعية  : 
      عرف الشافعية الغنيمة بأنها " اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير" (
) وبعبارة أخرى هي المال المأخوذ من الكفار بالقهر وإيجاف خيل وركاب (
)  
رابعاً : الحنابلة : 
      عرف الحنابلة الغنيمة بأنها : " ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال " (
)
بالنظر في عبارات الفقهاء أجد أنها متقاربة  بأن الغنيمة هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة . 
ثانياً : حكم الغنائم :(
)
     تنقسم الغنائم إلى ثلاثة أقسام ؛ وهي : الأسرى ، والأراضي ، والأموال المنقولة . 

أ_ الأسرى : 
      مما لاشك فيه أن الحرب ينتج عنها أسرى ، وهم إما رجال وإما رجال ونساء وأطفال ونحوهم .          
1- فإذا ما أسر المسلمون رجالاً ، وفاداهم الإمام بمال ، فالمال غنيمة يقسم كما تقسم الأموال المنقولة . 
2- وإذا استرقهم الإمام المسلم صاروا رقيقاً ، أي غنيمة تقسم كما تقسم الأموال المنقولة الأخرى .
3- أما في حال الفداء فإن مال الفداء والرقيق يضافان إلى الغنائم الأخرى من الأموال المنقولة ، وتقسم على مستحقيها .
4- وأما أسرى النساء والأطفال ؛ فإنهم يسترقون بمجرد الأسر . 
ب_ الأراضي : 

    الأراضي التي يستولي عليها المسلمون من الكفار فالأمر فيها للإمام يتصرف بها وفق المصلحة للأمة ، على طريقتين :  
الأولى : إما أن يقسمها على الفاتحين . 
والثانية : إما أن يتركها بأيدي أهلها الأولين ، مع فرض الخراج عليها ، وضرب الجزية على أهلها . 
ج- الأموال المنقولة : 

      وهي الغنائم من الأموال المنقولة المعتادة في الحرب ؛ كالسيوف ، والرماح ، والخيول ، وما يوازي ذلك في كل عصر وزمان من عتاد الحرب وأمواله ، والمتاع ، والملابس ، والذهب ، والفضة ، ونحو ذلك مما يصدق عليها اسم مال منقول .  
والأمر في تقسيمها للإمام ، فإن شاء قسمها في دار الحرب ، ويجوز له تأخير قسمتها إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام ، وهذا مناط بالمصلحة التي يراها الإمام .  
الفرع الثاني

كيفية تقسيم الغنائم
     وتقسم الغنائم في الإسلام ، كما ما يلي : 
أولاً : السلب : إن اشترط أمير الجيش بأن من يقتل قتيلاً فله سلبه أعطاه إياه ، وإن لم يشترط الإمام ذلك جعل سلب القتيل من جملة الغنائم ، والسلب أول ما يبدأ به الإمام من الغنيمة . 

ثانياً : بعد الفراغ من السلب وتوزيعه إلى مستحقيه ، يبدأ الإمام بإخراج خمس الغنيمة ابتداءً ثم يقسمه على مستحقيه ، وهم أهل الخمس في الفيء ، كما في قوله تعالى : {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (
)        
ثالثاً : ثم يرضخ لهم الرضخ  (
) وهم النساء، والعبيد ،والأطفال الذين يشاركون في القتال بأمر الإمام ، ويقدر الإمام بحيث لا يبلغ الرضخ للواحد منهم سهم الراجل من المقاتلين . 
وذهب بعض الفقهاء : إلى أنه يسهم للمرأة إذا حضرت القتال كالرجل.(
)   

رابعاً : ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ للمرأة أو الطفل ،  أو الذمي إذا شارك في القتال بإذن الإمام ؛ بحيث يعطي الفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه .  
خامساً : ويشترك مع المقاتلين من أرسله الإمام أو الأمير في مصلحة الجيش . 
سادساً : ويشترط فيمن يستحق الغنيمة أن يكون مسلماً ، فلا حق فيها لكافر (
) .
سابعاً : ويحرم السرقة من الغنيمة ومن يفعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، للنهي الأكيد ، والوعيد الشديد في قوله تعالى : {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (
)
ثامناً : كما أن الهدية التي تهدى للموظف في تحصيل عمله لا تحل له ، وما يأخذه سرقة ، وغلول يجب رده كما في حديث أبي هريرة أن النبي ( استعمل رجلاً على جمع الصدقات فجاء فقال هذا لكم وهذا أُهدي إلي فقال ( "... فهلا جلست في بيت أبيك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً " (
).
المبحث الثالث 

حكم الفرار من المعركة ، وإتلاف الأشجار ، وقتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالكفار 

         إن معرفة حكم الفرار من المعركة ، يجعل الجندي ثابتاً في أرضه ، وكذلك معرفة حكم إتلاف الأشجار ، وقتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالكفار أمر ضروري في حياة المسلم .
لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :

المطلب الأول : حكم الفرار من المعركة وإتلاف الأشجار .
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : 
         حكم الفرار من المعركة .

الفرع الثاني : 
         حكم إتلاف الأشجار . 

المطلب الثاني : حكم قتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالكفار .
وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 
         حكم قتل النساء والأطفال .
الفرع الثاني : 
         حكم الاستعانة بالكفار .
المطلب الأول

حكم الفرار من المعركة ، وإتلاف الأشجار
أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم الفرار من المعركة ، وإتلاف الأشجار فيها ؛ وذلك في الفرعين التاليين :    
الفرع الأول

حكم الفرار من المعركة
          إن الأصل في المقاتل ألا يفر من أرض المعركة ، لذا حرم الإسلام الفرار من المعركة لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } (
)
وجه الاستدلال : 
          إن الفار من المعركة أمام الكفار يأثم ويحرم عليه ذلك ، إلا في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون متحرفاً للقتال : 

     والمراد بذلك أن يبدي للعدو أنه فار ولكن الحقيقة هي تنفيذ خطة عسكرية ؛ كنصب كمين للعدو ، أو لمعاودة الهجوم من جهة أخرى وهي من مكايد الحرب . 

الحالة الثانية : التحيز إلى فئة : 

     كأن يكون متحيزاً إلى جماعة أخرى من المسلمين يعاونهم فيجوز له ذلك ، وكذلك إن فر من سرية إلى أخرى .
_ وإن كان الفرار من عدد أكثر من ضعفي عدد جيش المسلمين يحرم ، ولا يجوز ؛ فمن فرَّ من اثنين فهو فار من الزحف ، ومن فر من ثلاثة فليس بفارٍ من الزحف ، ولا يقع في الوعيد المذكور (
) .
_ ولا تجوز شهادة من فرَّ من الزحف إذا كان عدد جيش المسلمين مساوياً لجيش الكفار أو كان عدد الكفار مثليِّ عدد المسلمين .
فإن فرَّ فليستغفر الله عز وجل ، لما روى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد قال : حدثني أبي عن جدي سمع النبي ( يقول : (من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف) (
) . 
_ وقال بعض الفقهاء يراعى حال الضعف ، والقوة ، والعدة في الفرار من الزحف ، فيجوز على

 قولهم أن يفر مائة فارس إذا علموا أن ما عند الكفار من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم ، 

وقال جمهور الفقهاء فلا يحل فرار مائة إلا مما زاد على المائتين ، وأن الصبر أولى وأحسن. 
_ كما يجوز للرجل الواحد أن يحمل نفسه على قتال المشركين ، إن غلب على ظنه أنه يقتل أو ينكل به بقتل أو جرح أو هزيمة و علم أنه يوقع بهم نكاية ويرى بعض العلماء : إن غلب على ظنه أنه لا يوقع بهم نكاية وأنه منهزم لم يجز له ذلك . (
)
ويظهر من خلال أقوال الفقهاء أنه يجوز له ذلك في الحالتين إن غلب على ظنه أن يوقع بهم هزيمة ونكاية وإن قتل ، أو غلب على ظنه أنه لا يوقع بهم هزيمة لأن ذلك من باب إظهار الشجاعة والقوة بالمسلمين ، وإيقاع الخوف والرعب في قلوب المشركين . 
الفرع الثاني
حكم إتلاف أشجار العدو وممتلكاته

     إن الأصل في القتال عدم الاعتداء إلا على المحاربين أما ممتلكات الكفار وأشجارهم فلا يعتدى عليها ، إلا إذا دعت الحاجة لذلك وعليه : يجوز إتلاف أشجار وزروع العدو إذا اقتضت مصلحة الحرب والقتال ذلك ؛ لقوله تعالى : {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ }. (
)
وجه الاستدلال : 
       الآية فيها دليل على جواز قطع الأشجار لغيظ الكفار وكبتهم ولفعل النبي ( في بني النضير (
) .
     أما إذا علم المسلمون بأن هذه الأشجار والممتلكات سوف تأوول إلى المسلمين لم يفعلوا بها ذلك ، والصحيح الأول ؛ لأنه ( علم أن الأشجار والممتلكات ستأوول إليه ومع ذلك قطع الأشجار . 
     كما يجوز احراق ممتلكات العدو وحصونه بالنار ، أو إغراقها بالماء وتخريبها (
) ،وهدمها عليهم ، وهدم بيوتهم ، لقوله تعالى : {يُُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} (
) 
وجه الاستدلال : 
       أن الهدم والتخريب والتدمير من متطلبات القتال ؛ لأنه الوسيلة الموصلة للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين ، كما فعل النبي ( في غزوة بني النضير ، فقد حرق ( نخل بني النضير (
) .
      أما حال استسلام العدو فإنه لا يجوز تحريق الأشجار والدور، لأن فيها منفعة للمسلمين. 
المطلب الثاني
حكم قتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالمشركين
           أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم قتل النساء والأطفال ، والاستعانة بالمشركين في القتال ، وذلك في الفرعين التاليين : 

الفرع الأول

حكم قتل النساء والأطفال
         لا يحل للمسلم أن يقتل أثناء الحرب النساء والأطفال ومن في حكمهما ؛ كالشيخ الكبير، والراهب في صومعته الذين لم يشاركوا في القتال ، وجاءت الأحاديث في ذلك واضحة ، منها : 
1- ما روي عن عبد الله بن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ( مقتولة ، فأنكر رسول الله ( قتل النساء والصبيان" . (
) 
وجه الاستدلال : 

          الحديث فيه دلالة على تحريم قتل النساء والأطفال في المعركة .

2- أما الرهبان يتركوا دون أن يقتلوا إذا حبسوا أنفسهم للعبادة في الصوامع ؛لما روي عن ابن عباس : "لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع" . (
)
3- ما روي عن أنس بن مالك عن النبي ( قوله : "لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة" .(
)
وجه الاستدلال :

            الحديثان فيهما دليل على تحريم قتل الشيوخ ، والرهبان في المعركة .

4- وصية أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ عندما بعث الجيوش إلى الشام (
) . 
أما المرأة التي تحارب مع قومها ، فإن وجدت ومن في حكمها في أرض المعركة جاز قتلها ، لأن العدو يعتمد عليها كثيراً في هذه الأيام . 

           أما الأطفال فإنهم يقتلون إن قتل العدو أطفالنا من باب المعاملة بالمثل . 
كما أنه إذا تترس الكفار بنسائهم وأطفالهم ونحوهم ، واضطر المسلمون إلى قتلهم لدفع شرهم أو التغلب عليهم ففي هذه الحالة يجوز لهم رميهم وقتلهم لقول الماوردي : " إذا تترسوا _ أي الكفار _ في الحرب بنسائهم وأطفالهم ، ولم يوصل إلى قتالهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم ، ولا يقصدون النساء والصبيان " (
)
الفرع الثاني
حكم الاستعانة بالكفار في القتال
            اختلف الفقهاء في حكم الاستعانة بالكفار في القتال على قولين : 
القول الأول : ذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في القتال .
القول الثاني : ذهب بعض العلماء كابن المنذر إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار بالقتال . 

الأدلة

أدلة القول الأول : استدل القائلون بجواز الاستعانة بغير المسلم بما يلي :
1- عن الزهري " أن النبي ( استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه وأسهم لهم " (
) .
2- أن رسول الله ( استعان بيهود بني قينقاع على قريظة وأن صفوان بن أمية شهد مع النبي ( معركة حنين والطائف . وكان آنذاك مشركاً " (
) . 

وجه الاستدلال : 
الحديثان فيهما دليل على جواز الاستعانة بغير المسلم في القتال .
أدلة القول الثاني : 
            استدل القائلون بعدم جواز الاستعانة بمشرك مطلقاً ، بما يلي : 

1- ما روي عن عائشة _ رضي الله عنها _ أنها قالت : خرج رسول الله ( قبل بدر ، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح أصحاب رسول الله ( حين رأوه ، فلما أدركه قال لرسول الله ( : جئت لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول الله ( : " تؤمن بالله ورسوله؟"     

قال : لا ، قال : " فارجع ، فلن أستعين بمشرك " . قالت : ثم مضى ، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل،فقال له كما قال أول مرة،فقال له النبي ( كما قال أول مرة قال:" ارجع فلن أستعين بمشرك " . قال : ثم رجع فأدركه البيداء . فقال له كما قال أول مرة : " تؤمن بالله ورسوله " قال : نعم . فقال له رسول الله ( " انطلق " (
) .  
وجه الاستدلال: 
           الحديث فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالكفار بالقتال لرفضه ( الاستعانة بهم في المعركة. 
الرأي الراجح : 

       بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة وبشروط مخصوصة كأن يأمن شرهم ومكايدهم .
وبناء على هذا الرأي الراجح أذكر الحالات التي يجوز الاستعانة بهم كما يلي :    

1- الاستعانة بالكفار في أعمال الخدمة للمسلمين فيما يحتاجونه في حال الحرب ؛ بحيث لا يكون عددهم كبير يتقوى بعضهم ببعض ضد المسلمين . 
2- الاستعانة بهم في القتال يجوز بشرط ألا يزيد عددهم على جيش المسلمين أو قريباً منه بشرط خضوعهم للمسلمين في الأمر والنهي وليس لهم من ذلك . 
3- وجود الثقة فيمن يستعان بهم في القتال وأمن دفع الشر منهم (
) . 
خاتمة البحث 
          في خاتمة بحثي لموضوع : (أحكام الجهاد من خلال سورة الأنفال) أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة عن البحث لقارئ البحث،وسوف اذكر أهم النتائج التي توصلت إليها ، ثم أذكر أهم التوصيات : 

أولاً : أهم النتائج التي توصلت إليها : 

1- أن الجهاد فرض على المسلمين من أجل حماية الدين ، ونشر الدعوة الإسلامية للناس جميعاً .
2- الجهاد مشروع للدفاع عن النفس الإنسانية وهو ماض إلى يوم القيامة .       
3- الجهاد يختلف عن العنف والإرهاب الذي توصف به الحركة الإسلامية في أرجاء المعمورة. 
4- أفضل الأعمال وأعظمها عند الله الجهاد، وهو أنواع منها : الجهاد بالنفس ، والمال ، وجهاد الكفار. 
5- الجهاد فيه وحدة الأمة واجتماعها ضد الأعداء .
6- طاعة الإمام واجبة على الجيش ولا يجوز الخروج عليه مطلقاً إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، أو أظهر كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان . 
7- المعركة في الإسلام رحيمة ، بخلاف الكفار .
8- أرسى الإسلام قواعد حقوق الإنسان في معاملة الأسرى والأمر متروك للإمام .
9- حرم الإسلام خطف الأجانب ، وقتل النساء ، والشيوخ ، والأطفال،وحرق المنازل وتدميرها في القتال.
10 طالب الإسلام الجيش الإسلامي بالمحافظة على الممتلكات العامة أثناء الحرب .
هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها وهناك نتائج أخرى تركتُ ظهورها للقارئ .
ثانياً : أهم التوصيات : 
1- دعوة الأمة العربية والإسلامية لجهاد الأعداء ، وعدم الاقتتال الداخلي .

2- التوصية ببذل المزيد من الجهد في توعية الطلاب في المدارس ، والجامعات ، والمساجد لتعليم أحكام الجهاد الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة . 
3- عدم خطف الأجانب والعاملين في بلاد المسلمين ؛ لأنهم يؤدون خدمات للمسلمين ، والأخذ على يد الذين يتعرضون لهم بالسجن ، أو التعذيب حسب ما يراه الإمام .
4- عدم الخروج على الإمام مطلقاً إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، أو أظهر كفراً بواحاً.
5- دعوة رجال الأمن والشرطة والمقاومين إلى دراسة الجهاد دراسة واقعية لأخذ الدروس والعبر منها . 
6- دعوة الجيش إلى طاعة أولى الأمر ، وعدم التمرد عليهم . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الـفهـارس الـعـامـة
         وتشتمل على:-

·   فهرس الآيات.

·   فهرس الأحاديث النبوية.
·   فهرس المصادر والمراجع.
·   فهرس الموضوعات.
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	النساء
	75
	15

	25. 
	(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ(
	البقرة
	194
	15

	26. 
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	البقرة
	279
	26

	36. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
 1- سورة الإسراء ، الأية 70


 2- مسلم : صحيح ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ، ح(2564) ، ص 1279  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/285  .


�- سورة الأنفال : الآية 1  .


�- سورة الأنفال : الآية 16  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/294  .


�- سورة الأنفال : الآية 38  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/308  .


�- سورة الأنفال : الآية 39  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 41  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 45  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 53  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية  60  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 61 .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 67 .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


�- سورة الأنفال : الآية 70  .


�- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم.


1- سورة البقرة : الأية  216  .


�- الرازي : مختار الصحاح ،ص74 ،والفيومي :المصباح المنير ،ص72 ،والزبيدي :تاج العروس ،7/537  .


�- سورة التوبة : الآية 79  .


�- سورة الحج : الآية 78  .


�- سورة النور : الآية 53  .


�- ابن القيم : زاد المعاد ،2/44 ، والشوكاني : نيل الأوطار ،7/236  .


�- أخرجه الإمام النسائي في سننه : كتاب الإيمان وشرائطه ، باب صفة المسلم ، 8/109 ، ح (5006) .


�- سورة التحريم : الآية 9  .


8- سورة الحج : الآية 78  .


9- سورة العنكبوت : الآية 8  .


10- سورة الحج : الآية 41 .


1- الكاساني :بدائع الصنائع ، 7/145 . 


2- عليش : منح الجليل ، 2/88  .


3- الشربيني : الاقناع ، 2/458  .


4- البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، 2/91  .


 1- الزحيلي : آثار الحرب ، ص 124  .


 1- سورة الأنفال : الآية 60  .


 2- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/340  .


 3- الزحيلي : آثار الحرب ، ص 124 وما بعدها .


 1- سورة التوبة : الآية 193  .


 2- الجصاص : أحكام القرآن ، ص260  .


 3- سورة التوبة : الآية 29  .


 4- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/347  .


 5- سورة الأنفال : الآية 60  .


 1- الصابوني : صفوة التفاسير ،1/511  . 


 2- البخاري :صحيح ،كتاب الجهاد والسير ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ح 2810، ص529  .


 3- ابن حجر: فتح الباري ، 8/536  .


 4- البخاري : صحيح ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ح1519 ، ص317  .


 5- ابن حجر : فتح الباري ، 8/491  .


 6- البخاري : صحيح ، كتاب الإيمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، ح25 ، ص 18  .


 7- ابن حجر : فتح الباري ، 1/75  .


 8- البوطي : فقه السيرة ، ص 351 وما بعدها   .


 1- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/409  . 


 1- مسلم : صحيح ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ح(1904 )، ص969   .


 2- سورة النساء : الآية 75  .


 3- سورة البقرة : الآية 194  . 


 4- سورة التوبة : الآية 71  . 


 5- سورة الممتحنة: الآية 8  . 


 6- الطبري : تفسير ، 25/18  .


 1- سورة البقرة : الآية216   .


 2- سورة البقرة : الآية 190  .


 3- البوطي : فقه السيرة النبوية ، ص 251  .


 4- سورة النساء : الآية 75  . 


 1- الرازي : مختار الصحاح ، ص140 ؛ الفيومي : المصباح المنير ، ص 137 . 


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/198 . 


 3- الدسوقي : حاشية على الشرح الكبير ، 6/281 . 


 4- الشربيني : الإقناع ، 2/450  .


 5-ابن قدامة : المغني ، 8/86  .





 1- الكاساني:بدائع الصانع ، 7/199 ؛والدسوقى:حاشية ؛ 6/286 ؛و الشربينى:مغنى المحتاج ، 4/172 ؛ وابن قدامة : المغنى ،8/87   .


 2- مسلم:صحيح ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،باب ما يباح به دم المسلم ، ح (1676) ، ص 843 .


 3- البخاري : صحيح ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح به دم المسلم ، ح (1676) ، ص 1389. 


 4- البيهقي في سننه الصغرى ، كتاب المرتد،باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة ،ح(3411) ، 13/ 231. 


 1- البيهقي في سننه الصغرى ، كتاب المرتد،باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة ،ح(3411) ، 13/ 231. 


 2- مسلم :صحيح ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح به دم المسلم ، ح (1676) ، ص 843. 


 3- البخاري : صحيح ن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح به دم المسلم ، ح (1676) ، ص 1389. 


 1- الرازي : مختار الصحاح ، ص43 ؛ والفيومي : المصباح المنير ، ص39 .


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/207 .


 3- الدسوقي : حاشية الدسوقي ، 6/ 276  .


 4- الشربيني : مغني المحتاج ، 4/151 وما بعدها .


 5- ابن قدامة : المغني ، 8/75 .


 1- الشربيني : مغني المحتاج ،8/73 .


 2- سورة الحجرات : الآية 9  .


 3- الصابوني : صفوة التفاسير ، 3/234 .


 4- ابن قدامة : المغني ، 8/73 .


 5- مسلم : صحيح كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ،  ح (1848) ،ص 945 .


 6- مسلم : صحيح كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ،  ح (1852) ،ص 946 .


 1- الصابوني : سبل السلام ، 3/374 .


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/207 ، والدسوقي : حاشية ، 6/276 ، وما بعدها ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 4/155 , وابن قدامة : المغني ، 8/77 .


 1- الفيومي : المصباح المنير : ص 80 .


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/135 .


 3- الدسوقي : حاشية الدسوقي ، 6/359 .


 4- الشربيني : الإقناع ، 2/435 .


 5- ابن قدامة : المغني ، 8/74 .


 6- ابن قدامة : المغني ، 8/198 . 


 1- سورة المائدة : الأية 33   .


 2- السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ، ص 108   .


 3- ابن الكثير : تفسير القرآن الكريم ، 3/57 . 


 4- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/136 ؛ والدسوقي : حاشية ، 6/360 ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 2/435 .  


 1- سورة المائدة : الأية 34   .


 2- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، 3/62 . 


 3- سورة البقرة ، الآيتان 278، 279  .


 4- الدسوقي ، حاشية  الدسوقي 6/359   .


 5- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/135 وما بعدها ؛ و الدسوقي ، حاشية 6/360 وما بعدها ؛ و الشربيني : الإقناع ، 2/435 وما بعدها ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/198 وما بعدها . 


 6- الدسوقي ، حاشية الدسوقي 6/359 .





 


 1- الكاساني :بدائع الصنائع ،7/135وما بعدها ، والدسوقي:حاشية ، 6/359 وما بعدهما ، والشربيني : مغني المحتاج ،4/223وما بعدها ؛ وابن قدامة : المغني ،8/198وما بعدها .


 1- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/403   .


 2- سورة سبأ : الأية 28   .


 3- الشربيني : مغني المحتاج ، 4/262 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/241   .


 4- زيدان : المفصل ، 4/414   .


 1- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/379   .


 2- النووي : روضة الطالبين ، 7/411   .


 3- سورة النساء : الأية 95  .


 4- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 1/541   .


 5- سورة التوبة : الأية 122  .


 6- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2/400   .


 7- البوطي : فقه السيرة النبوية ، ص155 ، محمود المصري : سيرة الرسول ، ص235  .


 1- زيدان : المفصل ، 4/393  .


 2- ابن قدامة : المغني ، 8/240   .


 3- سورة الأنفال ، الآية 45   .


 4- سورة الأنفال ، الآيتان 15،16 .


 5- سورة التوبة ، اللآية 38   .


 6- البخاري ، صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الجهاد والسير ، ح(2783) ، ص 587  . 


 7- سورة التوبة ، الأية 39   .


 8- مجموعة من علماء :الفتاوى الهندية ، (2/191) ؛ الكمال بن الهمام : فتح القدير ، (4/281) ، الشربيني : مغني المحتاج ، (4/275) . 


 1- ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ، (28/184) .  


 1- سورة النساء ، الأية 94   .  


 1- ابن منظور : لسان العرب ، 15/181 ؛ والرازي مختار الصحاح ، ص382 ؛ والفيومي : المصباح المنير ، ص 388    . 


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/161   .


 3- الدسوقي : حاشية الدسوقي ، 2/519  .


 4- الشربيني : مغني المحتاج ، 4/226  .  


 5- ابن قدامة : المغني ، 8/316   .  


 1- سورة الأنفال : الأية 61  .


 2- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/49   .  


 3- مسلم : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ، ح(1783) ، ص 905   .  


 4- ابن حجر : فتح الباري ، 8/405   .  


 1- سورة الأنفال ، الأية 58    .


 2- الكاساني:بدائع الصنائع،7/161؛والدسوقي،حاشية،6/363؛والشربيني:مغني المحتاج،4/304 ؛وابن قدامة:المغني، 8/273


 3- المهيري : العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية ، ص 218  .  


 1- ابن منظور:لسان العرب ، 1/163 وما بعدها؛ والفيومي: المصباح المنير ، ص 20 ؛ والرازي : مختار الصحاح ، ص25    . 


 2- الشيباني : شرح السير الكبير ، 1/283  .


 3- عليش ، مواهب الجليل بشرح مختصر الخليل ، 3/360  .


 1- الشربيني : مغني المحتاج ، 4/226 .   


 2- ابن قدامة : المغني ، 8/316 .   


 1- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/163 ؛ وعليش : منح الجليل ، 3/111 ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 4/296 ؛ وابن قدامة ، المغني 8/273 .   


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/162 ؛ وعليش : منح الجليل ، 3/110 ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 4/296 ؛                                                   وابن قدامة : المغني ، 8/273 .   


 3- الشربيني : مغني المحتاج ، 4/296 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/273 .   


 4- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/161؛ وعليش : منح الجليل ، 3/110 .


1- ابن المنظور : لسان العرب ، 6/44 .


2- النووي : روضة الطالبين ، 7/487  .


3- ابن القاسم : حاشية الروض المربع ، 4/302 .


 1- سورة التوبة : الأية 29   .


 2- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/76 ؛ و الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/165  .  


 3- مسلم : صحيح ، متاب الجهاد والسير ، باب تأمير الأمراء على البعوث .. ، ح (1731) ، ص 875   .


 4- الصنعاني : سبيل السلام ، 4/468   .


 5- البخاري : صحيح ، كتاب الجزية والموادعة ،باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ..، ح (3157) ، ص663  . 


 1- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/163 ؛ وعليش : منح الجليل ، 3/111 وما بعدها ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 4/296


وما بعدها ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/273 وما بعدها . 


 2- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/479  .


 1- البخاري:صحيح،كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ، ح (3052) ، ص639.


 2- ابن حجر : فتح الباري ، 9/177 .


 3- ابن حجر : فتح الباري ، 9/179 .


 4- البخاري:صحيح،كتاب الجهاد والسير،باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير عقد أمان،ح(3052)، ص639.


 1- سورة النساء ، الآية  59    .


 2- القرطبي : الجامع لحكام القرآن ، 3/387   .


 3- مسلم : صحيح ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،ح (1835)، ص 938  .


 4- مسلم :صحيح ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، ح (1839) ، ص 940  .


 5- الصنعاني : سبيل السلام  ، 4/467 .


 6- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/148 .


 1- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/148 ؛ وعليش : منح الجليل ، 3/89 وما بعدها ؛ والشربيني : الإقناع ، 2/460 ؛ و ابن قدامة : المغني : 8/244 .


 2- أخرجه أبو داود في سننه ، 7/205


 1- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/148وما بعدها ؛ وعليش : منح الجليل ، 3/ 89 وما بعدها ؛ والشربيني : الإقناع ، 2/460 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/244 وما بعدها ؛ وابن حجر ، فتح الباري ، 9/88. 


 1- سورة النساء ، الأية 59  .


 2- مسلم : صحيح،كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، ح (1835) ، ص 938  .


 3- مسلم : صحيح،كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، ح (1839) ، ص 940   .


 1- ابن منظور : لسان العرب ، 4/19 ؛ والرازي : مختار الصحاح ، ص 19 ؛ والفيومي : المصباح المنير ، 15 .


 2- الشافعي : الأم ، 4/176 .


 3- الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، 6/3 .


 4- محمد غنام : القانون العام الدولي ، ص 602 .


 5- البخاري : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب الكسوة للإساري ، ح (3008) ، ص630 .


 6- ابن حجر : فتح الباري ، 9/ ,131 .


 1- مسلم : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب ربط الأسير وحبسه والمن عليه ، ح (1764)، ص 892 .


 2- الخضري : آداب الحرب في الإسلام ، ص 28-29 .


 3- سورة الإنسان :الأية 8 .


 4- الصابوني : صفوة التفاسير ، 3/493 .


 5- انظر : مسلم : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري ، ح (1755) ، ص 886 .


 6- ابن قدامة : المغني ، 8/260 .


 1- سورة الممتحنة : الأية 10    .


 2- ابن قدامة : المغني : 8/260   .


 3- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/446   .


 4- سورة محمد : الأية 4  .


 5- الصابوني : صفوة التفاسير ، 3/206   .


 6- البخاري : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب الأساري في السلاسل ، ح (3010) ، ص631   .


 7- مسلم : صحيح ،كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبه،وجواز المن عليه،ح(1764) ، ص 892   .


 8- ابن حجر : فتح الباري ، 9/133  .


 1- عليش : منح الجليل ، 3/106 ؛ والشربيني : مغني المحتاج ، 4/258 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/257   .


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/178   .


 3- سورة التوبة : الأية 5   .


 4- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/64   .


 5- سورة الأنفال : الأية 12   .


 6- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/15 ؛ و الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/176   .


 1- الفيومي : المصباح المنير ، ص 276   . 


 2- الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 171   .


 3- الدسوقي : حاشية ، 5/275 ؛ و الشافعي : الأم ، 7/367 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/257   .


 4- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/176   .


 5- سورة محمد ، الأية 4   .


 6- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، 9/177   .


 7- مسلم : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب ربط الأسير وحبه والمن عليه ، ح (1764) ، ص 892   .


 8- البخاري: صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري ، ح (1755) ، ص 886  .


 9- محمود المصري :  سيرة الرسول ، ص 281   .


 1- سورة الأنفال : الأية 67   .


 2- الكاساني :  بدائع الصانع ، 7/178   .


 3- الكاساني:بدائع الصنائع،7/177 ؛والدسوقي:حاشية،5/275؛والشافعي:الأم،7/367؛وابن قدانمة:المغني،8/257  .


 4- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/173 .


 5- سورة التوبة : الأية  5  .


 6- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 4/64.


 1- محمود المصري : سيرة الرسول ، ص 289  .


 2- البخاري : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ن باب قتل الأسير وقتل الصبر ، ح (3044) ، ص 627  .


 3- ابن حجر: فتح الباري ، 9/146  .


 4- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/177  .


 5- سورة البقرة ، من الأية 191  .


 6- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


 7- البخاري : صحيح ، كتاب المغازي ، باب بعث النبي ( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، ح (4339) ، ص 897 .


 1- الرازي : مختار الصحاح ، ص 264 ، والفيومي : المصباح المنير ، ص 270  .


 2- الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/174  .


 3- الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 2/501   .


 4- الشربيني : الإقناع ، 2/469   .


 5- النووي : روضة الطالبين ، 7/457   .


 6- عبد الرحمن القاسم : حاشية الروض المربع ، 4/274   .


 1- الكاساني:بدائع الصنائع ، 7/179وما بعدها ؛ والدسوقي : حاشية ، 2/485وما يعدها ؛ والشربيني:مغني المحتاج ، 4/289وما بعدها ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/278وما بعدها ؛ وابن قيم : زاد الميعاد ، 2/69 ؛ وأبي يعلى : الأحكام السلطانية ، ص 134_136 .


 1- سورة الأنفال : الأية 41 .


 2- الرضخ : عطاء يقدره الإمام للمرأة ومن في حكمها على أن يساوي سهم الرجل من المقاتلين ؛( انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، 8/282) .


 3- الدسوقي : حاشية الدسوقي ، 2/504 ؛ وابن قدامة : المغني ، 8/283.


 4- ابن قدامة : المغني ، 8/285 ؛ وعبد الرحمن بن قاسم : حاشية الروض المربع ، 4/281.


 5- سورة آل عمران ، الأية 161 .


 6- البخاري :صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغلول .. والآية المذكورة ، ح (3073) ، ص 644 ومسلم : صحيح ، كتاب الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال ، ح (1832) ، ص 936  .


 1- سورة الأنفال ، الآيتان 15-16  .


 2- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، 5/18 وما بعدها . 


 3- الترمذي : سنن ، كتاب الدعوات ، باب في دعاء الضيف ، ح (3577) ، 5 / 531 ، قال أبو عيسى : هذا حديث    غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه  .  


 1- انظر : زيدان : المفصل في أحكام المرأة ، 4/433  .  


 2- سورة الحشر : الأية  5  . 


 3- الصابوني : صفوة التفاسير ، 3/349 . 


 4- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، 9/509 وما بعدها . 


 5- سورة الحشر : الأية 2  . 


 6- البخاري : صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب حرق الدور والنخيل ، ح (3021) ، ص 633 . 


 1- مسلم:صحيح،كتاب الجهاد والسير،باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ، ح 1744 ، ص880 . 


 2- البيهقي:سنن،كتاب السير، باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر، ح 3894، 15/334. 


 3- البيهقي:سنن،كتاب السير، باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر، ح 3894، 15/334. 


 4- البيهقي:سنن،كتاب السير، باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر، ح 3895، 15/334. 


 5- الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 39 . 


 1- ابن قدامة : المغني ، 8 / 285 . 


 2- الشوكاني : نيل الأوطار ، 7 / 223 .


 3- مسلم: صحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر ، ح 1817 ، ص 928.  


 1- زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 4/439 وما بعدها .
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